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ملخص عن تقرير
الجمهورية اليمنية حول 
العمل غير المهيكل

د. علــي محمد النصيري
وكيــل وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل لقطاع علاقات العمل
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يأتي إنجاز هذا التقرير الوطني المتعلق بظاهرة العمالة (العاملين 
والعاملات) في القطاع غير المهيكل في الجمهورية اليمنية التي سيتم 

تضمينها في التقرير الثالث من الراصد العربي حول الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية الذي تهدف من خلاله الشبكة العربية لمنظمات المجتمع 

المدني إلى تحليل وتشخيص واقع وتطور العمل غير المهيكل في 
المنطقة العربية، واليمن إحدى هذه الدول. ويُعنى هذا التقرير برصد 

مختلف السياسات الوطنية التى وجهت لهذا القطاع غير المهيكل، 
وهو قطاع غير محمي، ولم يكن يلقى الاهتمام المطلوب في هذه 

السياسات، وفي الخطط والبرامج والمشروعات التنموية، على الرغم من 
أهميته ونموه في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من المطالبات الكثيرة 

الداعية إلى إجراء إصلاحات هيكلية وبنيوية لتطوير وتحسين أداء هذا القطاع. 
وبعد أن أصبح اليوم يكاد ينافس القطاع العام والقطاع الخاص بقدرته على 

استيعاب وامتصاص العاملين والعاملات في القطاع العام والقطاع الخاص 
الذين تم إيقافهم أو تسريحهم من أعمالهم بسبب الأزمات السياسية 

والاقتصادية والأحداث التي خلفتها الصراعات والحرب.
إن العاملين والعاملات غير المهيكلين لا يتمتعون بسياسات الحماية 
القانونية والاجتماعية التي ينبغي أن يتمتعوا بها هم وأسرهم ضمن 

برامج شبكة الأمان الاجتماعي التي كانت الحكومة تتبناها في سياساتها 
العامة، إذ لا تشملهم أي قوانين نوعية توفر كافة الضمانات والمنافع 
والمزايا، بحكم أنهم لا يخضعون للتسجيل الرسمي ضمن إجمالي قوة 

العمل، سوى في المسوحات العامة أو المسوحات الإحصاءئية النوعية 
المتخصصة، أو في الإحصاءات السكانية التي لا تبين إلا النزر اليسير 
من البيانات والمؤشرات الإحصائية التي لا تبنى على اعتبارات النوع 

الاجتماعي، ما يقلل من فاعلية وقيمة هذه المؤشرات التي يمكن أن 
تدعم الجهات المختصة في رسم سياسات التشغيل، لتخدم هذه الفئة 

من العمال والعاملات في العمل غير المهيكل الذين يقومون في 
العادة بممارسة أنشطة استثمارية محدودة، أو العمل في مشروعات 

ومنشآت صغيرة وأصغر، أو لدى العائلة أو لدى الغير، أو العمل للحساب 
الخاص، حيث يكون الدخل متواضعاً والأجر رمزياً. هذا النشاط الذي 

تحكمه سياسات السوق المحلية التي تتذبذب مع الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والأمنية غير المستقرة، وتشتد في حالات الحروب 

والنزاعات المسلحة والاقتتال بين الأطراف المتصارعة، كالذي يحدث 
اليوم في كثير من البلاد العربية ومنها اليمن. لهذا يتعرض العديد من 

هؤلاء العاملين والعاملات إلى الطرد من العمل أو التوقف كلياً أو 
التعطل الجزئي، كما يواجهون أشكالًا من التعسف والاستغلال، لا 

سيما من يعملون لدى الغير، إذ لا تحكم العلاقة بين رب العمل والعامل 
أو العاملة أي قوانين عمل تنظم هذه العلاقة وتؤمن لهم حقوقهم 

الاقتصادية والاجتماعية. والمرأة في هذا الجانب تكون أكثر عرضة 
للاستغلال والابتزاز والعنف والتمييز، وتصبح معاناتها أشد وطأة حين 
تتعرض للتحرش الجنسي أو الاعتداء أو الاغتصاب من قبل رب العمل. 

وتكون المسألة أكثر خطورة، حين يستعين أرباب العمل في هذا القطاع 
بأطفال عاملين دون السن القانونية التي تسمح لهم بمزاولة العمل، 

حيث يتعرضون إلى كل صور العنف والاستغلال، وإذ لا توجد قوانين 
لحمايتهم من العمل في هذه الأعمال. بلغ عدد سكان اليمن في سن 
العمل 15( سنة وأكبر )في2014 - 2013 م )13400000( ثلاثة عشر مليوناً 
وأربعمائة ألف نسمة، بلغت نسبة الرجال منهم أكثر قليلًا من النصف 

50,8% من أصل عدد السكان الذي بلغ )26687000 ( ستة وعشرين مليوناً 
وستمائة وسبعة وثمانين ألفاً حسب إسقاطات 2015 م، بمعدل نمو 

سكاني%3.7 سنوياً.
وقد أكد مسح القوى العاملة لعام 2014 - 2013 م، أن حوإلى نصف 

الأفراد العاملين مستخدمون (يعملون عند الغير) وحوإلى  % 42.2كانوا 
إما يعملون لحسابهم الخاص، أو عمالًا مساهمين في إطار أسرهم. كما 

تركزت العمالة بصورة كثيفة في قطاع الخدمات   %55.6وتحديداً في 
التجارة %22.7 والإدارة العامة %12.7 . أما الزراعة فقد ساهمت بنسبة 

%29.2 من إجمالي العمال، مقارنة بنسبة %14.5 لقطاع الصناعة. ووصل 
معدل البطالة العام إلى %13.5، وهو يرتفع كثيراً في أوساط النساء 

%26.1 عنه في أوساط الرجال%12.3 . إن معدل بطالة الشباب والذي 
بلغ %25.3  كان تقريباً ضعف متوسط البطالة على المستوى الوطني، 
نظراً لصعوبة توافر المؤشرات الإحصائية المعنية بهذا القطاع ضمن 

سلاسل زمنية متتالية لمعرفة حجم التطور وقياس معدل النمو السنوي 
للعاملين والعاملات غير المهيكل، لتمكين المؤسسات الحكومية 

المعنية من توجيه مسار العمل فيه، ومن صياغة السياسات العامة، 
وفي مقدمتها سياسات استخدام العمالة غير المهيكلة التي تعاني من 
الإهمال والتهميش الواضح في هذه السياسات، وتمكين المخططين 

من التخطيط للبرامج والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. 
ويمكن أن نبين نمو العمل غير المهيكل من خلال عرض بعض الحقائق 

والمؤشرات التي ساعدت في توسع ونمو هذا القطاع وهي تتمثل في:  
• عــدم قــدرة الحكومــة علــى توفير فــرص التوظيف للباحثيــن والباحثات 

عــن عمل .
• اتباع الحكومة اليمنية سياسات الخصخصة للمؤسسات الاقتصادية 

الناجحة وتحويلها إلى القطاع الخاص، ويتم الاستغناء عن نسبة لا 
يستهان بها من العمالة، وخصوصاً العمالة النسائية، بسبب غياب 

القوانين المنظمة والحامية لهؤلاء العاملين والعاملات .
يتناول الباحث في هذا التقرير ثماني دراسات حالات، استهدف من 

خلالها تحليل وتشخيص كل حالة، ومن ثم توصل إلى النتائج والخواص 
المشتركة التي يعمل فيها هؤلاء العاملون والعاملات، ووجد أنها 

تشترك جميعاً في الأوصاف والخصائص والظروف الآتية :
• إنها الأقل تعليماً، والأكثر فقراً .

• يعيش العاملون والعاملات في مناطق وأحياء فقيرة .
• يفتقر هؤلاء العاملون والعاملات إلى خدمات الحماية الاجتماعية 

والقانونية، وبرامج الحماية الأسرية لهم ولأفراد أسرهم.
• يميل أفراد هذه الجماعات من العاملين والعاملات في هذا القطاع 

إلى زيادة معدلات الإنجاب، وترتفع معدلات الخصوبة بين أفرادها .
• ترتفع معدلات الإعالة بين أفرادها .
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• يصبح التعليم والإعاشة والصحة لدى أفرادها أمراً صعب المنال.
• لا يحصــل هــؤلاء العاملــون والعامــلات الذيــن يعملــون مع الغير 

فــي هــذا القطــاع غيــر المهيــكل علــى خدمات التأميــن الصحي في حال 
إصابتهــم أثناء العمل.

• لا يتلقى هؤلاء العاملون خدمات التأمين الاجتماعي.
• لا يحصل هؤلاء العاملون والعاملات على خدمات الطبابة المجانية.

• لا يحصل هؤلاء العاملون والعاملات على خدمات المعاش التقاعدي 
بعد بلوغهم سن التقاعد.

• لا يمنح هؤلا العاملون إجازة مرضية.
• يتعرض هؤلاء العاملون والعاملات للطرد والفصل التعسفي من العمل.

لقد اهتمت الحكومة اليمنية بصياغة سياسات عامة لدعم العاملين 
والعاملات في القطاع العام والقطاع الخاص ضمن حزمة من البرامج 

والخطط والمشروعات التنموية، وخصوصاً في المجال القانوني، حيث 
قامت بإصدار قوانين تنظم هذا النوع من العمل، ولكنها في الوقت 

ذاته لم تعطِ العاملين والعاملات في القطاع غير المهيكل ـــ وهو قطاع 
حيوي وهام ـــ الاهتمام الذي أولته للقطاعين السابقين، بل الأخطر 

من ذلك أن هذا القطاع لم يكن ضمن أولوياتها. فعلى سبيل المثال 
لا الحصر، تبنت الحكومة اليمنية بعض السياسات ذات الأثر المحدود 

على هذه الفئة، حين قامت بإنشاء برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في 
سياسات البرنامج الوطني للتخفيف من الفقر، ووضعت لهذه الشبكة 

مكونات رئيسية تتكون من:
• برامج ومشاريع ممولة بقروض وهبات خارجية.

• برامج وأنشطة المؤسسات الحكومية المختلفة.
تتصف اليمن بالطابع الريفي والزراعي إجمالًا، وأن %75 من السكان 

يقيمون في الأرياف، كما أن المجتمع اليمني يعتبر مجتمعاً فتياً لأن 
%53 من إجمالي السكان يقعون في الفئة العمرية 15 - 0 سنة، بينما 
الفئة العمرية 65 سنة فأكبر تصل نسبتها إلى %3.5 من إجمالي عدد 

السكان، وهو ما يعني ارتفاع معدل الإعالة. وهذا يعتبر عبئاً على حجم 
قوة العمل التي لا تتجاوز %32 من اجمإلى السكان، فيما يصل معدل 

النمو السنوي للقوى العاملة إلى %4.6 وهو معدل يفوق معدل النمو 
السكاني، ما يؤدي إلى خلق وضع صعب أمام السياسات في مجال 
التوظيف وخلق فرص العمل. ويهيمن القطاع الخاص على النشاط 

الزراعي الذي ما زال يشغل %53 من القوى العاملة، ويعتمد عليه وعلى 
الأنشطة المرتبطة به ما يزيد على %75 من السكان في الريف. كما 
يسيطر القطاع الخاص على جانب كبير من قطاع التجارة والفنادق 

والمطاعم.
تتألف الفئات السكانية في سن العمل في صورتها الكاملة 15( سنة 

فأكبر( من الفئة السكانية في سن العمل الرئيسية 64 - 15( سنة) ومن 
فئة كبار السن 65( فأكبر(. وبحسب نتائج مسح القوى العاملة 2013 

2014 -، بلغ عدد الأشخاص في سن العمل ثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة 
وثمانية وسبعين ألفاً )13.378.000(  كان منهم أربعة ملايين وثمانمائة 

وخمسون ألف )4850000( شخص من ضمن القوى العاملة. وهذا 

العدد يشير بصورة جلية إلى أن معدل المشاركة في قوة العمل  36.3%  
ينخفض انخفاضاً كبيراً وفقاً للمعايير العالمية والإقليمية.

فالمعدل العالمي للمشاركة في قوة العمل وفقاً للتقديرات وتوقعات 
منظمة العمل الدولية عن السكان النشطين اقتصادياً وصل في 2013 

م إلى %64.3 وبالنسبة للدول العربية كان .%50.4 بلغ معدل مشاركة 
النساء في قوة العمل، كما تم قياسه من خلال مسح القوى العاملة   
.%6.0وهذا الرقم ينخفض كثيراً عن المتوسط الإقليمي للدول العربية 

وهو %20.5 في .2013 كما ينخفض أيضاً عن القيمة التقديرية لليمن في 
2013 ))%25.9، والتي ذكرت كجزء من التقديرات والتوقعات الصادرة عن 
منظمة العمل الدولية. إن أعلى النسب من الإناث تتركز في القطاعات 
الخاصة. وأظهرت أعلى النسب في مسح ميزانية الأسرة لعام 1998 م 
بما نسبته .%93.07  وتقل هذه النسبة في مسح القوى العاملة لعام 

1999 م إلى .%75.0  وتصل هذه النسبة إلى %63.6  في تعداد 2004 م. 
وحسب التقرير الوطني السادس حول مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء 

على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو 2006 )فإن عدد النساء في 
سن النشاط الاقتصادي 15 سنة فأكبر إلى حوالى )4.441.000( امرأة، 

يشكل حوإلى %50  من إجمالي عدد السكان النشيطين اقتصادياً. ومع 
ذلك فإن نسبة النساء في قوة العمل تبلغ %17  منها في الحضر وتحديداً 
في قطاع الخدمات، وفي المجالات المفضلة المقبولة اجتماعياً كالتربية 

والتعليم والصحة.
تمثل عمالة الأطفال في المقام الأول مصدراً مثيراً للقلق، لأنها تعرض 

الأطفال للاستغلال الاقتصادي ومخاطر الإصابات البدنية، وتؤثر سلباً 
على تعليم الطفل في العادة.

ويختلف، بل ويتميز ذلك، عن مصطلح (الأطفال العاملين( والذي يشير 
إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 - 5 سنة في المقام الأول، 

والذين يشاركون في العمل المنزلي غير المأجور الذي لا يعيق تعليمهم. 
وكما يشير مصطلح (عمالة الأطفال) إلى الظروف التي يقوم فيها 
الطفل الصغير بالعمل تحت الأحكام القانونية أو الأعمال الخطيرة.

إن العمل غير المهيكل يستقطب نسبة كبيرة من عمالة الأطفال في 
الفئة العمرية من 14 - 6 سنة، وقد جاء في نتائج المسح الوطني حول 

عمالة الأطفال لعام 2010 م أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 - 
5 عاماً هم  بنسبة %34.3 أو7.7 ملايين من السكان اليمنيين. ومن بين 

مجموعة الأطفال هذه مليون وستمائة وأربعة عشر ألف ) )1614000 
طفل عامل.

إن معدل البطالة السافرة والذي بدأ يتصاعد منذ نهاية الثمانينيات، لم 
يتجاوز %11.9 عام 2000 م، بينما وصل إلى %35 عام 2008 م. ويقف 

معدل المشاركة في قوة العمل في اليمن عند %36.3 فقط. وما يقرب 
من %14 من السكان في قوة العمل هم عاطلون، وبصورة رئيسية في 

الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة.
ويشير مسح القوى العاملة 2014 - 2013 م، إلى أن هناك )653000( 

شخص غير عامل في اليمن. ويقابل هذا معدل بطالة وطنياً يصل إلى 
13,5%. ويصل معدل بطالة النساء إلى أكثر من ضعف معدل بطالة 
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الرجال%26.1( مقابل .)%12.3  على صعيد مستوى التحصيل العلمي، 
تظهر البينات أن معدل البطالة يصل أعلى مستوياته في أوساط ذوي 

التعليم الثانوي %17 وإلى أدنى مستوياته في أوساط ذوي التعليم 
الأساسي%12 . وبالنسبة للأشخاص الذين أكملوا التعليم بعد الثانوي، 
فمعدل البطالة عندهم يرتفع قليلًا %15  عن المتوسط الوطني13.5 %.
يسعى الكثير من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحصول على عمل 

لائق وبدخل كافٍ، إلى كسب العيش من خلال العمل الذاتي، أو كعمال 
في عمل غير مهيكل. ويمكن وصف العمل غير المهيكل بصورة واسعة 

كقطاع يتألف من وحدات تشتغل في إنتاج سلع أو خدمات هدفها 
الأساسي توفير العمل والدخل للأشخاص المعنيين. على الرغم من 

الجوانب الإيجابية للعمل غير المهيكل، إلا أن سلبياته أكثر ضرراً على 
الاقتصاد الوطني من ناحية، ومن ناحية أخرى على حقوق العاملين.

تعتبر منظمات المجتمع المدني الركيزة الأساسية لدعم حقوق 
ومكتسبات العمال، وهي تكوينات نقابية تسعى للدفاع عن حقوق 
العمال المشروعة، وتهدف في سبيل ذلك إلى الارتقاء بمستويات 

تلك الحقوق، بتوحيد سلوكهم وتماثل اتجاهاتهم وتجانس تفكيرهم، 
وهي تجمع اجتماعي فئوي يتخذ نمط الجماعية أسلوباً في التفكير 

والعمل، لتحقيق المصلحة المشتركة لأفراد ذلك المجتمع العمالي. 
يمكن القول إن هذه المنظمات والنقابات لا تتمتع بالقدر نفسه من 

التفاعل والفعالية في التعاطي مع القضايا الحقوقية والمصالح الحيوية 
للعاملين غير المهيكلين.

إن هذه المنظمات والنقابات العمالية، لم تتمكن من تحقيق التفاعل 
المرجو لعامليها في القطاع غير المهيكل، لأنها لم تتمكن من إيجاد بيئة 

مؤسسية متكاملة، مثل توفير رأس مال مناسب لإدارة وتسيير دفة 
العمل، وبناء طريق العمل التنظيمي والتخطيطي داخل هيئاتها الإدارية، 
وغيرها من العوامل التي تسهم في الدفع بعجلة العمل التطوعي لهذه 

المنظمات والنقابات. وتعد هذه الإشكالية إحدى المعوقات الرئيسية 
التي تقف عقبة أمام تفاعل هذه المنظمات والنقابات العمالية مع 

العاملين والعاملات في القطاع غير المهيكل.
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مقدمة:
يأتــي إنجــاز هــذا التقريــر الوطنــي المتعلــق بظاهــرة العمالة )العامليــن والعاملات( في القطاع غير المهيكل فــي الجمهورية اليمنية 
التــي ســيتم تضمينهــا فــي التقريــر الثالــث مــن الراصــد العربي حول الحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية الذي نهدف من خلاله إلى 
تحليــل وتشــخيص واقــع وتطــور العمــل غيــر المهيــكل فــي المنطقة العربية واليمن إحدى هذه الــدول. ويُعنى هذا التقرير برصد 

مختلــف السياســات الوطنيــة التــى وجهــت لهــذا القطــاع غيــر المهيكل، وهو قطاع غير محمي، لم يكــن يلقى الاهتمام المطلوب 
في هذه السياســات وفي الخطط والبرامج والمشــروعات التنموية، على الرغم من أهميته ونموه في الســنوات الأخيرة، وعلى 

الرغــم مــن المطالبــات الكثيــرة الداعيــة إلــى إجــراء إصلاحــات هيكلية وبنيوية لتطوير وتحســين  أداء هذا القطاع، وبعد أن كاد 
اليــوم ينافــس القطــاع العــام والقطــاع الخــاص بقدرته على اســتيعاب وامتصاص العاملين والعاملات فــي القطاع العام والقطاع 
الخاص الذين تم إيقافهم أو تســريحهم من أعمالهم بســبب الأزمات السياســية والاقتصادية والأحداث التي خلفتها الصراعات 

والحــرب. ولا بــد مــن التنويــه إلــى أن الحكومــة اليمنيــة حاولــت جاهــدة في العام 2011 م أن تصب جزءاً مــن اهتماماتها، وخصوصاً 
السياســات الاجتماعية، حيث اتجهت إلى إعداد الاســتراتيجية الوطنية للتشــغيل، احتوت مكون تشــغيل العاملين والعاملات 

فــي القطــاع غيــر المهيــكل، إلا أن هــذه الجهــود لا تــزال فــي بداياتها وتحتاج إلى الدعم والمســاندة من قبل الحكومة ومن 
منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة والعربيــة. كمــا ظهرت بعــض الجهود والمحاولات التي بذلتها منظمــات المجتمع المدني 

المحليــة، وهــذه الجهــود تنتظــر الدعــم كذلــك لمواجهــة آثار الحــرب والأعباء المتزايدة التي يحملها هــذا القطاع، بما يؤمن الحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة ويرفــع عن كاهلهم المعانــاة والحرمان والبؤس والفقر.

ونحــن نأمــل أن يكــون هــذا التقريــر وغيره من الدراســات الوطنية الأخرى التي ســتقدم إلى الشــبكة العربيــة لمنظمات المجتمع 
المدنــي بمــا تقدمــه مــن معلومــات ومؤشــرات، وفي ضوء التحليل والتشــخيص لكافة القضايــا المرتبطة بهذه الظاهرة، وما 
يتناولــه مــن معالجــات، بدايــة حقيقيــة لتكاتــف الجهــود العربية المشــتركة للاهتمام بهذه الفئة ومنحها الأهمية التي تســتحقها.



الفـصل الاول
اDطار النظري للتقرير
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مدخل:
يهــدف التقريــر الثالــث من الراصد العربــي حول الحقوق الاقتصادية 

والاجتماعيــة، إلــى معالجــة ظاهــرة العمل غيــر المهيكل من وجهة نظر 
المجتمــع المدنــي فــي اليمــن الذي أصبح له دور أساســي في رفد جهود 

الدولــة فــي تدعيم السياســات الاجتماعية فــي مجال العمل، وتحديداً 
للعاملين في هذا القطاع غير المحمي، الذين يشــكلون نســبة لا يســتهان 
بهــا مــن إجمالــي قــوة العمل في البــلاد، ولهم دورهم في دعم الاقتصاد 

الوطنــي بناتــج محلــي بالرغــم من أنهم لا يتمتعون بسياســات الحماية 
القانونيــة والاجتماعيــة التــي ينبغــي أن تتم لهم ولأســرهم ضمن برامج 

شــبكة الأمان الاجتماعي التي كانت الحكومة تتبناها في سياســاتها 
العامــة، إذ لا تشــملهم أي قوانيــن نوعيــة توفر كافــة الضمانات والمنافع 

والمزايا، بحكم أنهم لا يخضعون للتســجيل الرســمي ضمن إجمالي 
قوة العمل ســوى في المســوحات العامة أو المســوحات الإحصائية 

النوعيــة المتخصصــة، أو فــي الإحصــاءات الســكانية التي لا تبين إلا النزر 
اليســير من البيانات والمؤشــرات الإحصائية التي لا تبنى على اعتبارات 

النــوع الاجتماعــي، مــا يقلــل من فاعلية وقيمة هذه المؤشــرات التي 
يمكن أن تدعم الجهات المختصة في رســم سياســات التشــغيل، لتخدم 
هــذه الفئــة مــن العمــال والعاملات في هــذا القطاع الذين يقومون في 
العادة بممارســة أنشــطة اســتثمارية محدودة، أو العمل في مشــروعات 

ومنشــآت صغيــرة وأصغــر، أو لــدى العائلــة، أو لدى الغير، أو العمل 
لحســابهم الخاص، حيث يكون الدخل متواضعاً والأجر رمزياً. هذا النشــاط 

الذي تحكمة سياســات الســوق المحلية التي تتذبذب مع الأوضاع 
السياســية والاقتصادية والأمنية غير المســتقرة، وتشــتد في حالات 

الحــروب والنزاعــات المســلحة والاقتتال بيــن الأطراف المتصارعة، كالذي 
يحــدث اليــوم فــي كثيــر من البلاد العربية ومنهــا اليمن. لهذا يتعرض 

العديــد مــن هــؤلاء العامليــن والعاملات فــي هذا القطاع إلى الطرد من 
العمــل أو التوقــف كليــاً أو التعطــل الجزئي، كما يواجهون اشــكالًا من 
التعســف والاســتغلال، لا ســيما من يعملون لدى الغير، إذ لا تحكم 

العلاقــة بيــن رب العمــل والعامــل أو العاملة في هــذا القطاع قوانين عمل 
تنظــم هــذه العلاقــة وتؤمن لهم حقوقهــم الاقتصادية والاجتماعية، 

والمــرأة فــي هــذا الجانب تكون أكثر عرضة للاســتغلال والابتزاز والعنف 
والتمييز، وتصبح معاناتها أشــد وطأة حين تتعرض للتحرش الجنســي أو 
الاعتــداء أو الاغتصــاب مــن قبــل رب العمل. وتكون المســألة أكثر خطورة 
حين يســتعين أرباب العمل في هذا القطاع بأطفال عاملين دون الســن 

القانونيــة التــي تســمح لهــم بمزاولة العمــل، حيث يتعرضون إلى كل صور 
العنــف والاســتغلال. وإذ لا توجــد قوانيــن لحمايتهــم من العمل في هذا 

القطاع. ومن هنا تتجســد أشــكال معاناه هؤلاء العاملين والعاملات، 
حيــث يحرمــون مــن الحصول على كافة الحقوق الإنســانية والاقتصادية 

والاجتماعيــة التــي تدعــم حقهم في ممارســة العمل اللائق.
تعانــي الجمهوريــة اليمنيــة جملة من العوامل التي تشــكل كوابح 

تعيــق التنميــة الاقتصاديــة والتطــور الاجتماعي، وفي مقدمة هذة 

العوامل تأتي البطالة والنمو الســكاني وضعف معدلات النمو وشــح 
الاستثمارات.

بلغ عدد الســكان في ســن العمل )15 ســنة وأكبر( في 2013-2014م 
)13400000( ثلاثة عشــر مليوناً وأربعمائة ألف، بلغت نســبة الرجال 

منهــم أكثــر قليــلًا مــن النصف 50.8% من أصل عدد الســكان الذي بلغ 
)26687000( ســتة وعشــرين مليوناً وســتمائة وســبعة وثمانين ألفاً حسب 

إســقاطات 2015م، بمعدل نمو ســكاني بلغ 3.7% ســنوياً.
وقد بلغت نســبة المشــاركة في قوة العمل 36.3%. غير أن نســبة 

مشــاركة الرجال كانت أكبر كثيراً من نســبة مشــاركة النســاء )%65.8 
للرجال و6.0% للنســاء( حســب مســح القوى العاملة لعام 2013-2014م. 

وقــد مثلــت نســبة القــوى العاملة الذين أكملــوا التعليم الثانوي وما 
بعــده أقــل مــن الثلــث، كما تأثر حوالى 3.4% من الســكان العاملين من 

غيــاب التطابــق فــي مــا بين التحصيل العلمــي والمهارات المطلوبة في 
عملهم الرئيســي، وبلغ إجمالي العمالة 4.2 ملايين شــخص لم تتجاوز 

نســبة النســاء منهم 7%. وقد اســتأثر القطاع غير المنظم )غير المهيكل( 
بالســواد الأعظم من العمالة 73.3% وبلغت نســبة الســكان العاملين 

الذين ســبق لهم أن انخرطوا في العمالة غير الرســمية )غير المنظمة( 
أكثــر مــن 81% بمــا فــي ذلــك حوالى 8% عملوا في عمالة غير رســمية داخل 

مؤسســات ومشــاريع القطاع الرســمي ووحدات إنتاج أخرى رسمية.
وقــد أكــد مســح القــوى العاملة لعام 2013-2014م أن حوالى نصف 

الأفــراد العامليــن مســتخدمون )يعملــون عند غيرهم(، وحوالى %42.2 
كانوا إما يعملون لحســابهم الخاص أو عمالًا مســاهمين في إطار 

أســرهم، كمــا تركــزت العمالة بصــورة كثيفة في قطاع الخدمات %55.6 
وتحديــداً فــي التجــارة 22.7% والإدارة العامــة 12.7%. أما الزراعة، فقد 

ســاهمت بنســبة 29.2% من إجمالى العمال مقارنة بنســبة 14.5% لقطاع 
الصناعــة. ووصــل معــدل البطالــة العام إلــى 13.5%، وهو يرتفع كثيراً في 

أوســاط النســاء 26.1% عنه في أوســاط الرجال 12.3%. إن معدل بطالة 
الشــباب والذي بلغ 25.3% كان تقريباً ضعف متوســط البطالة على 

المســتوى الوطني، ولو أنه تناوبت على هؤلاء الشــباب فترات بطالة 
أقصر نســبياً مما هي عليه الحال في أوســاط الكبار.

ونظــراً للظــروف التــي تمــر بها اليمن من ســبتمبر/أيلول 2014م إلى الآن 
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والتي أدت إلى توقف النشــاط الاقتصادي ومغادرة الشــركات العاملة 
في اليمن وتوقف الإنتاج في مؤسســات وشــركات القطاع الخاص، تم 

الاســتغناء عــن أعــداد كبيــرة من العمالة في القطــاع المنظم وغير المنظم 
)غير المهيكل(.

تساؤلات التقرير 
يركز هذا التقرير على تســاؤلات رئيســية تنطلق من أهداف هذا التقرير 

هي:
مــا هــو واقع العمل غيــر المهيكل في اليمن؟ 

هــل تطــور العمــل غير المهيكل في اليمن؟ وما هي مؤشــراته؟
هل هناك سياســات عمومية حكومية اســتهدفت العمل غير المهيكل؟
هــل اهتــم الجتمــع المدنــي والنقابــات العمالية بعرض مبادرات من أجل 

تأطيــر وتنظيم العامليــن غير المهيكلين؟
مــا هــي أبــرز التوصيــات التي يمكن أن تســهم في النهوض بالحقوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة لهؤلاء العمال؟

منهجية التقرير 
اســتخدم الباحــث المنهــج التحليلــي لتحليل وتشــخيص واقع وتطور العمل 

ن  غيــر المهيــكل فــي اليمــن، وهو أحد المناهج البحثيــة المهمة التي تمكِّ
الباحثيــن العامليــن فــي مجال حقوق الإنســان وفــي مجال التنمية من 

الحصــول علــى المعلومــات الكافية للتحليــل العلمي والموضوعي لهذه 
الظاهــرة التــي هــي موضــع تقريرنا هذا وتوفير البيانات التي تســاعد على 

اســتقراء هذا الواقع لتقديم المعالجات والحلول الملائمة والمناســبة 
لطبيعــة الأوضــاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياســية 

والأمنيــة التــي تمر بها البلاد.

الصعوبات التي واجهت الباحث

في إنجاز هذا التقرير
واجهــت الباحــث صعوبــات فــي إنجاز هذا التقريــر ويمكن تلخيصها في 

الآتي:
قلــة المعلومــات والمؤشــرات الإحصائية لإبراز حجــم العمل غير المهيكل 

وتبيان خصائصة.
شــحّ الدراســات والبحوث المكتبية والميدانية التي تبرز هذا النوع من 
العمل، وبخاصة تلك البحوث التي تركز على سياســات التشــغيل في 

القطــاع غير المهيكل. 
انعــدام المســوحات النوعيــة المتخصصة في هذا المجال. 

وللتغلــب علــى هذه الصعوبات اســتخدم الباحث:-
بعــض الدراســات العلميــة المحلية ذات الصلة بالموضوع. 

التقارير والكتب لســد هذه الفجوة. 
إن النقــص فــي هــذه المعلومات يعود إلى:

عــدم إعطــاء أولويــات لهذا القطاع في السياســات العامة، وينطبق هذا 
الامــر علــى المؤسســات البحثية والأكاديمية والمراكــز البحثية التي تعاني 

هي الأخرى من شــح التمويلات للأبحاث والدراســات العلمية التي ترفد 
جهــود الدولــة فــي صياغة السياســات التنمويــة ومنها تلك التي تعنى 

بسياســات التشــغيل عامة وسياســات اســتخدام العمالة في القطاع غير 
المهيكل.

عــدم منــح هــذا القطــاع الأهمية التي يســتحقها لدى جهات الاختصاص 
كالجهــاز المركــزي للإحصــاء لتضمينها فــي التقارير الإحصائية الدورية أو 

السنوية وغيرها. 
ولهــذا اســتغرق الباحــث وقتاً طويلًا للبحث عــن المصادر والمعلومات 

المتعلقــة بهــذا الموضــوع الحيــوي، وحاول ســد النقص، ما يجعل الباحث 
يؤكد على:

الحاجة الماســة لإجراء مســوحات وطنية وعربية للعاملين والعاملات في 
القطــاع غيــر المهيكل لاســتخدامها لأغراض برامجية متعددة. 



الفصل الثاني
 العمل غير المهيكل في اليمن
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١- توصيف الوضع الراهن للعمل غيرالمهيكل 
وتطوره خلال السنوات ا_خيرة وا_سباب الكامنه 

وراء تطوره:
نظــراً لصعوبــة توافر المؤشــرات الإحصائيــة المعنية بهذا القطاع ضمن 

سلاســل زمنيــة متتاليــة، لمعرفة حجــم التطور وقياس معدل النمو 
الســنوي للعامليــن والعامــلات في القطاع غيــر المهيكل، لتمكين 

المؤسســات الحكومية المعنية من توجيه مســار العمل فيه، ومن 
صياغة السياســات العامة وفي مقدمتها سياســات اســتخدام العمالة 

للقطــاع غيــر المهيــكل الذي يعاني مــن الإهمال والتهميش الواضح 
فــي هــذه السياســات، وتمكين المخططين مــن التخطيط للبرامج 

والمشــروعات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتنموية التي تجعل هذا 
القطــاع فــي صلــب اهتماماتها، لاســيما في ظل الظروف الراهنة 

التــي تعيشــها البــلاد خلال الأزمة والمحــن المتتالية والحرب والاقتتال 
والصراعــات المســلحة والداميــة التي طالــت كل محافظات الجمهورية 
ورمــت بظلالهــا علــى هــؤلاء العاملين الذين لم يحصلوا على أي شــكل 

مــن أشــكال الحمايــة القانونيــة ولم توفر لهــم حقوقهم التي تقرها 
المواثيــق والشــرائع. ومــع ذلــك فانه يمكــن أن نبين نمو هذا القطاع من 
خلال عرض بعض الحقائق والمؤشــرات التى ســاعدت في توســع ونمو 

هــذا القطــاع وهي تتمثل في:
-عــدم قــدرة الحكومــة على توفير فرص التوظيــف للباحثين والباحثات 

عــن عمــل، حيــث يتحــول جزء لا يســتهان به من هؤلاء الراغبين في 
البحــث عــن فــرص عمــل إلى القطــاع الخاص الذي أصبح بدوره غير قادر 
على اســتيعاب الشــباب والشــابات في هذه المؤسســات. وحينها يكون 

الطريــق الأقصــر والأســهل هو اللجوء إلــى القطاع غير المهيكل.
-اتباع الحكومة اليمنية سياســات الخصخصة للمؤسســات الاقتصادية 

الناجحــة وتحويلهــا إلــى القطاع الخاص، فأصبح المســتثمرون الجدد لهذا 
القطــاع يتحكمــون فــي فرص تشــغيل الباحثيــن والباحثات عن عمل، بل 
والأخطــر مــن ذلــك أنهــم لجأوا، وبطرق غير قانونية، إلى الاســتغناء عن 

نســبة لا يســتهان بها من العمالة، وخصوصاً العمالة النســائية، بســبب 
غيــاب القوانيــن المنظمــة والحامية لهــؤلاء العاملين والعاملات، وحينها 

تحــول عــدد مــن هؤلاء العاملين والعامــلات للعمل في القطاع غير 
المهيــكل فــي ظــروف وبيئــة عمل غير مواتيــة لحاجتهم للدخل وتأمين 

معيشتهم.
-إن المتغيرات الاقتصادية التي مرت بها اليمن خلال الســنوات العشــر 

الماضيــة، كانــت مــن المتغيــرات الهامــة ــ إن لــم تكن أهمها – التي لا تزال 
تؤثــر فــي تكويــن الفئــات الاجتماعية الجديدة فــي المجتمع اليمني التي 

تتداخــل فــي مــا بينهــا عبر منظومة من العلاقــات الجدلية مع التركيبة 
الاجتماعيــة الجديــدة برمتهــا، خصوصاً فــي المدن. ولتبرز أهمية هذه 

القطاعــات، ومنهــا قطــاع العمــل غير المهيكل، كمّــاً وكيفاً وتأثيراً وتأثراً.
فالقطــاع غيــر المهيــكل أخــذ يتطور على نحو متســارع خلال عقد 

التســعينيات، بســبب السياســات التي رســمت في حينها، وأدت إلى 

بــروز قطــاع العمالــة غيــر المهيكل الذي يعمل فيه من كلا الجنســين، 
ويمارســون أنشــطة اقتصادية وإنتاجية وخدمية محدودة. وجد هذا 

القطاع نفســه يتنامى حين كانت السياســات الاقتصادية والاجتماعية 
مغيبة لدوره في السياســات العامة، وينتج ســلعاً ضرورية وبســيطة في 

حــدود الإمكانــات المتاحــة لــه، ويوظف عمالــة غالبيتها غير ماهرة. وهو 
نشــاط ذو طابع إنتاجي تســويقي، تعاوني، خدمي غير قادر على النفاذ 

إلى الســوق إلا بقدر ضئيل، ولم يكن باســتطاعة الدولة التدخل بالتأثير 
إيجاباً في سياســة هذا القطاع، لأنها لم تكن تمتلك رؤية اســتراتيجية 

واضحة المعالم لتحديد مســاراته واتجاهاته. كما أدت مشــكلة أزمة 
الخليــج )حــرب الخليــج( إلــى عــودة ما يقرب من )800.000( يمني من 

العمالــة غيــر الماهــرة، حيــث لجأت بعض من هــذه الفئات العمالية التي 
لــم تكــن مؤهلــة ومدربة للانخراط في ســوق العمــل المحلي في القطاع 

العــام أو القطــاع الخــاص وكــذا العمل في القطاع غيــر المهيكل، لمواجهة 
متطلبات حياتها المعيشــية.

وعــلاوة علــى ذلــك، فإن الاقتصاد اليمنــي كان حينذاك يعتمد على 
تحويــلات المهاجريــن اليمنييــن ممن تمكنــوا من الحصول على أعمال 
مجزية في دول الخليج، والتي كانت أحد الأســباب الرئيســية التي لم 

تتمكــن الدولــة مــن صياغة رؤية واضحة لمســار العمل في القطاع 
غيــر المهيــكل، حيــث كان الاقتصاد اليمني اقتصاداً تابعاً للرأســمالية، 

معتمــداً بالكامــل علــى تحويلات هــؤلاء المهاجرين. وهيمن القطاع 
العــام علــى كافــة القطاعــات الأخرى التــي كان تأثيرها محدوداً وغير مؤثر، 
واســتحوذ على النشــاط الاقتصادي. علاوة على ذلك، فقد كان للنشــاط 

الاقتصــادي فــي القطــاع الخاص دور آخر مؤثر، واســتطاع أن يفرض 
وجوده وســيطرته على الســوق، فلم يكن أمام الدولة خيار ســوى القبول 

بهــذا القطــاع الــذي كان يغطي مجالات النقــص في القطاع الحكومي، 
ومــن ثــم بــدأت الدولــة تمنح هذا القطاع الكثير من التســهيلات والمزايا 
والمنافــع للقيــام بــدوره خصوصاً مع تطبيــق الحكومة برنامج الإصلاح 
المالــي والإداري وتطبيــق سياســة الخصخصــة، الأمر الذي فرض عليها 

تطويــر العديــد مــن القوانين، وإجراء بعض الإصلاحات التشــريعية 
والقانونيــة فــي القطــاع الخــاص، ولكنها فــي الوقت ذاته، لم تولِ القطاع 
غير المهيكل الاهتمام نفســه، لأن نســبة غير محدودة من العاملين في 

هــذا القطــاع كانــوا يعملون لدى الغيــر، وخصوصاً في الأراضي الزراعية 
المملوكــة لأفــراد وفلاحيــن، وملاك صغــار، وملاك كبار في المناطق 
الريفية وشــبة الحضرية، ويتعرضون لأشــكال من الاســتغلال والقهر، 
بــل إن كثيــراً مــن هؤلاء العمال )رجالًا ونســاءً( كانــوا يعملون ويعاملون 

معاملــة الســخرة والعبيــد في هــذه الإقطاعيات، ولا تمتلك الدولة 
أي سياســات، ولم تســن أي تشــريعات وقوانين لحمايتهم من أولئك 

المــلاك. وأصبــح هــؤلاء العاملون والعامــلات محرومين من الكثير من 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية بســبب وجــود علاقات إنتاجية غير 

متكافئــة بيــن المــلاك والعامليــن، ما زاد من حــدة الفقر بين هذه الفئة. 
وكان كلمــا اســتمر عملهــم فــي هذا المجــال، تعرضوا إلى المزيد من 
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الاســتغلال والانتهاك لحقوقهم ولكرامتهم وآدميتهم وإنســانيتهم، 
ويصبــح هــؤلاء العمــال والعاملات ضحايــا حقيقيين لتلك الانتهاكات 
والممارســات فــي صراعهــم من أجل البقــاء، وتضيع من أمامهم كل 

فــرص التغييــر والنجــاح فــي حياتهم وحيــاة ابنائهم الذين يحرمون بدورهم 
مــن كافــة الاحتياجات والخدمات بســبب الدخــول المتواضعة التي يتلقاها 

أربــاب أســرهم نظيــر هــذه الأعمال. وعــلاوة على ذلك، كان يلحق أبناء 
هــؤلاء العامليــن والعامــلات فــي مثل هذه الأعمــال، وحينها كانت تتبدد 

كل أحلامهــم وطموحاتهــم فــي إجــراء تغيير فــي حياتهم، حيث يكون الفقر 
هــو مصيرهــم المحتــوم، والأمل في تحســن أوضاعهم منعدماً. ويعمل 
هــؤلاء العاملــون كذلك لحســابهم الخاص في مجــال الصناعات التراثية 

كصناعــة الحلــى والفضــة والجنابــي و الملبوســات التقليدية وغيرها التي 
تدعــم بدورهــا قطاع الســياحة )الأعمال الحرفية - صورة(

٢- عرض نماذج لدراسات حالات حول الظروف 
التي يستغل فيها العاملون والعاملات في 

القطاع غير المهيكل:
يتناول الباحث في هذا التقرير ثماني دراســات حالات اســتهدف من 

خلالهــا تحليــل وتشــخيص كل حالــة بصورة دقيقة، ومن ثم توصل 
إلــى النتائــج والخواص المشــتركة التي يعمــل فيها هؤلاء العاملون 

والعاملات. 
وبالنظــر إلــى الحالات الثماني المدروســة، فإن الباحــث تناولها بالتحليل 

مــن عــدة أوجــه، من حيث الوضع الاجتماعــي والاقتصادي والقانوني التي 
تؤثــر فــي هــذه الحالات، ووضعها الراهن، وأوضاعها مســتقبلًا، وفيما 
تشــترك وتختلف في حالات المبحوثين توصل الباحث في تشــخيصه 

وتحليلــه إلــى أنها تشــترك جميعــاً في الأوصاف والخصائص والظروف 
الآتية:

- إنهــا الأقــل تعليمــاً، والأكثــر فقراً، ولا يســتطيع أفرادها الخروج من 
دائرة العلاقات الاجتماعية التي يعيشــونها، إلى محيط اجتماعي أوســع، 

وخصوصــاً فــي حالــة الرغبة في الزواج من خارج محيطها الأســري 
والاجتماعــي، لأن أفرادهــا يتــم تصنيفهم إلى طبقــات اجتماعية فقيرة، 
تعيش أوضاعاً حياتية غير مســتقرة بســبب قلة الدخل، وانعدام فرص 

تحســين نوعيــة حياتهــم. إذاً فهــذه الحالات فــي مجملها منحدرة من 

تكوينــات اجتماعيــة فقيــرة أبرزتها ملامح الصور- الإيكو – سوســيولوجية، 
هــذه الصــور تبيــن الوضع الصعب الذي يعيشــونه، وواقع الحياة 

المعيشــية الصعبــة التــي عبــروا عنها في أحاديثهــم عن معاناتهم، حيث 
يعيــش هــؤلاء العاملــون والعامــلات في مســاكن صغيرة لا تتوافر فيها 

الميــاه النقيــة وخصوصــاً مياه الشــرب، وكذا مياه الصرف الصحي 
أو دورات الميــاه والحمامــات، ولا تتعــدى مســاكنهم غرفة واحدة إلى 

غرفتيــن ضيقتيــن فــي غالب الأحوال، يســكن فيها معهم أبناؤهم 
الصغــار والكبــار، حيــث تنعــدم فيها حيــاة الخصوصية لكل فرد من أفرادها 
وخصوصاً للزوجين، ولا تتوافر فيها الشــروط الصحية للمســكن الصحي.

- كمــا يعيــش العاملــون والعاملات فــي مناطق وأحياء فقيرة، في 
مناطــق أحزمــة الفقــر، فــي بيئــة إجتماعيــة يســودها الفقــر المدقع 

فــي ظــل ظــروف حياتيــة يوميــة شــاقة وصعبــة تكتنفها مخاطر شــتى، 
ظــروف تفــرض علــى كل فــرد منهــم أن يوفــر مصدر الــرزق اليومي في 

وضــع بالــغ الصعوبــة، ولهــذا يقعون فريســة ســهلة للاســتغلال حين 
يعملــون لــدى الغيــر، ويتصفــون بحالــة اجتماعيــة متدنيــة، وموقفهــم 

ضعيــف فــي التفــاوض فيمــا يتعلــق بشــروط العمــل، أو بيــع الإنتاج، أو 
الممتلــكات الخاصــة.

- يعيــش هــؤلاء العاملــون والعاملات فــي مناطق وأحياء فقيرة في 
مناطــق مكتظــة بالســكان، فــي مجتمع يحيط بــه الفقر المدقع، فالظروف 

الحياتيــة اليوميــة تملــي، بــل وتفرض على كل فــرد منهم أن يوفر لقمة 
العيــش فــي وضع بالغ الصعوبة.

- يفتقــر هــؤلاء العاملــون والعاملات إلى خدمــات الحماية الاجتماعية 
والقانونية، وبرامج الحماية الأســرية لهم ولأفراد أســرهم، التي كانت 
تقــدم للفقــراء، كجــزء مــن برامج مكافحــة الفقر، ضمن خدمات وبرامج 

شــبكات الأمان الاجتماعي، بإعتبار أنهم يمتلكون دخولًا تســاعدهم على 
مواجهــة تكاليــف المعيشــة وإحتياجاتها المختلفة.

- يميــل أفــراد هــذه الجماعــات من العامليــن والعاملات في هذا القطاع 
إلــى زيــادة معــدلات الإنجاب، وترتفع معــدلات الخصوبة بين أفرادها 

لتصل في المتوســط إلى 8 أبناء لجهلهم برامج وخدمات تنظيم الأســرة.
- ترتفــع معــدلات الإعالــة بيــن أفرادها، وغالباً ما يكون الشــخص المكلف 
بالإعالــة هــو الــزوج أو رب الأســرة الرجل فــي المرتبة الأولى ثم يليه الأبناء 

الذكــور فــي المرتبــة الثانية ثم النســاء فــي المرتبة الأخيرة في حالة وفاة 
الــزوج أو مرضــه وعــدم وجــود أولاد كما هــو قائم في الحالات التي قام 

الباحث بدراستها. 
- يصبــح التعليــم والإعاشــة والصحة لــدى أفرادها أمراً صعب المنال، 
مــا لــم تكــن التضحيــة بأقل هــذه الاحتياجات ضرورة وكلفة في المدى 

المنظور. حيث تترك الفتيات مقاعد الدراســة في ســن صغيرة، ولا 
يتجــاوز تعليمهــن مرحلــة التعليم الأساســي في أفضل الأحوال، ويترك 
الأبناء الكبار الدراســة عند نهاية المراحل الأساســية أو الثانوية ليؤمنوا 

دخــلًا للأســرة، وذلــك بعــد أن ارتفعت تكاليــف تعليم الأبناء، حتى وإن كان 
التعليم مجانياً، يظل شــراء المســتلزمات المدرســية الهاجس الرئيســي 



562

الــذي يقــضّ مضجعهــم ويؤرقهــم فــي حالة وجود أكثر من فرد من 
الأبنــاء بحاجــة للالتحــاق بالدراســة أو قد التحــق فعلياً بها، وما يتطلب 
ذلــك مــن التزامــات وأعبــاء مالية تفرض على رب الأســرة العائل، وقد 
يعمــل أكثــر مــن اثنيــن من الأبناء وكذا الأب، فــلا تحقق لهم حصيلة 

مداخيلهــم كفايتهــم لتغطية متطلبات واحتياجات الأســرة المعيشــية 
خاصة مع تصاعد أســعار المواد الغذائية وغيرها من مســتلزمات الحياة 
اليوميــة، كمــا يوضــح أحــد أفراد هــذه الجماعات المبحوثة، اذ إن أجورهم 

متدنية تتراوح بين خمســة عشــر إلى خمســة وعشــرين الف ريال، أي لا 
تتجاوز 60-70 دولاراً شــهرياً في افضل الحالات. وتزداد هذه الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية ســوءاً في أمراض العجز والشــيخوخة ووجود 
فــرد مــن ذوي الإعاقــة داخل الأســرة كما تبيــن إحدى الحالات المبحوثة 

وجــود مثــل هــذا الوضــع لديها، حينها تتضاعــف الحاجة لديها لتوفير 
دخل إضافي، وحين لا تســتطيع ذلك، فان معاناه رب الأســرة تتزايد 

مــع بــروز مثــل هذه المشــكلات، ويبقى عليهــم البحث عن حلول لها في 
المؤسســات الخدميــة التــي تقدم خدماتهــا لمثل هذه الحالات والتي 

تضاءلــت اليــوم مــع دخول البلاد في دوامة الحرب والنزاعات المســلحة 
وتعثــر نشــاط صنــدوق الرعاية الاجتماعيــة وعدم قدرته على تقديم 

خدمــات المســاعدات الاجتماعيــة لهــؤلاء العمال الفقراء ولذويهم، وكذا 
خدمــات صنــدوق رعايــة وتأهيل المعوقين الذي تقلص نشــاطه وضعف  

أداؤه مــع تقلــص ميزانيــة الدعــم الحكومــي المقدم لهذا الصندوق، كما 
تبــرز ذلــك إحــدى الحــالات المبحوثة. ويعمــل غالبية أفراد هذه المجموعة 

بأجــر يومــي يتــراوح مــا بيــن اربعمائة ريال إلــى ألف ريال يمني في اليوم 
الواحــد، وفــي بعــض الأحــوال قد لا يحصلون على شــيء كما عبر عن 

ذلك أحد أفراد عينة الدراســة، أي ما بين 2 دولارين إلى 4 دولارات بســعر 
الصرف الرســمي الحالي للدولار. وهذا الدخل لا يفي بأبســط الاحتياجات 

الأساســيه للفرد الواحد يومياً، ناهيك عن أفراد أســرهؤلاء العمال 
والعامــلات الذيــن يبلغ متوســط عدد أفرادهــا ثمانية في الحد الأدنى.

- لا يحصــل هــؤلاء العاملــون والعامــلات الذيــن يعملون مع الغير في هذا 
القطــاع غيــر المهيــكل علــى خدمات التأميــن الصحي في حالة إصابتهم 
أثنــاء العمــل ببعــض الأمــراض المتصلــة بالمهنة مثل رش مزارع القات 
بالمبيــدات الحشــرية والتــي تؤدي إلى تعــرض العاملين لمخاطر المواد 
الســمية الناتجة من هذه الســموم لاســيما إذا كان العامل إمرأة، حيث 
تشــتد خطورتها أكثر حين تكون المرأة في مرحلة الحمل وفي الأشــهر 

الأولــى، إذ يتعــرض الأجنّــة إلى تشــوهات خلقية كما أفادت إحدى 
البائعــات المتجــولات التــي قالــت إنها فــي بادئ الأمر كانت تعمل في 

مزرعــة قــات وكانت مهمتها رش أشــجار القــات بهذه المبيدات التي 
تســتخدم لإنضــاج أوراق القــات وبيعهــا قبــل أوانها رغبة من أرباب العمل 
فــي هــذه المــزارع فــي تحقيق الربح الســريع، وحينها لا يتحمل رب العمل 
أي التزامات لتوفير الحماية لهؤلاء المســتخدمين والمســتخدمات لعدم 

وجــود قوانيــن تحميهــم وتوفر لهــم خدمات التأمين الصحي.
- لا يتلقــى هــؤلاء العاملــون خدمات التأميــن الاجتماعي ومن أهمها 

خدمــات المعاشــات الضمانيــة فــي حالة التوقف عــن العمل كلياً أو جزئياً.

- لا يحصــل هــؤلاء العاملــون والعامــلات على خدمــات التطبيب المجاني 
كالتــي يحصــل عليهــا العاملون في القطاع الخاص ومؤسســة القطاع 

العــام ذات الطابــع الإيرادي، الإنتاجي. 
- كمــا لا يحصــل هــؤلاء العاملــون والعاملات على خدمات المعاش 
التقاعــدي بعــد بلوغهــم ســن التقاعد وهــم يعملون لدى الغير وتكون 

معاناتهــم أكبــر، فــإن مثل هؤلاء الأفــراد العاملين كما وضح أحد 
المبحوثيــن فــي إجاباتــه بأنــه أصبــح كبيــراً فــي الســن ولم يعــد قادراً على 

مزاولــة العمــل بالشــكل المطلــوب كمــا كان شــاباً صغيــراً، بــل إن جزءاً 
مــن أجــره اليومــي يقتطعــه لشــراء الأدويــة والعلاجــات التي يحتــاج إليها 

كبار الســن.
- لا يمنــح هــؤلا العاملــون الذيــن يعملون مــع الغير إجازة مرضية، فهم 

مطالبــون بالحضور والقيــام بأعمالهم اليومية.
- يتعــرض هــؤلاء العاملــون والعاملات للطرد والفصل التعســفي من 
العمــل دون إعطائهــم حتــى أجورهــم اليومية أو الشــهرية المتفق عليها 

مــع أربــاب العمــل في حالــة الخلاف مع صاحب العمل.

٣- المشاكل والتحديات التي تواجه العاملين 
والعاملات في ا_عمال غير المهيكلة

مما ســبق عرضه، فان الباحث في دراســات الحالات تعرض للعديد 
من المشــاكل والتحديات التي تواجه هؤلاء العاملين، هذه المشــاكل 
والتحديات التي لا يســتطيعون مواجهتها على المســتوى الفردي، بل 

تتطلــب وجــود سياســات حكومية فاعلة وجهــود منظمات مجتمع مدني 
داعمــة لهــذه الفئة من العمال لتجاوز هذه المشــاكل.

- تزايــد احتياجاتهــم اليوميــة ومطالبهم الحياتية والمعيشــية، لا ســيما في 
ظل ارتفاع أســعار المواد الغذائية وارتفاع أســعار المشــتقات النفطية 

التــي أدت إلــى توســيع فجوة الاحتياج لهــؤلاء العاملين والعاملات، مع 
تزايــد معــدلات البطالــة الكاملة والبطالة الجزئية بينهم، بســبب تدهور 

الأوضــاع الاقتصاديــة والأمنية في الوقت الراهن. 
- اســتمرار تدهــور أجورهــم التــي كانــت ولا تــزال لا تفي بأبســط 

الاحتياجــات وزادت الأوضــاع الاقتصاديــة مــن تدهورهــا ووصولهــا إلى 
أدنى مســتوياتها. 

- عــدم وجــود قانــون وطنــي ينظم عملهم ويمنحهــم الحقوق المختلفة. 
- زيــادة أعدادهــم في ســوق العمل المحلــي، تقابلها أجور متدنية. 

- تعرضهــم فــي كثيــر مــن الأحيــان إلى حالــة التوقف الكلي أو الجزئي عن 
العمل لأســباب واعتبارات شــتى يفرضها ســوق العمل وقانون العرض 

والطلــب علــى مثــل هذا النوع من العمالة.
- أصبــح معظــم هــؤلاء العاملين والعاملات، مع تزايد أســعار المواد 

الغذائيــة، يعيشــون عيشــة الكفــاف لعــدم قدرتهــم علــى تلبية 
احتياجاتهــم الإنســانية الأساســية، لأن الأجــور تتدنــى أكثــر وأكثــر في 

مثــل هذه الظروف. 
- أدت الأزمــات السياســية والاقتصاديــة والأمنية والحرب والاقتتال 

الداخلــي والنزاعــات المســلحة المتلاحقة التي امتــدت رقعتها لتصل إلى 
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كل المناطــق اليمنيــة، إلــى تعقــد أوضاعهم وإلى تزايد مشــاكلهم. ومثل 
هــذه الظــروف والأوضاع أثرت ســلباً على تدنــي هيكل الأجور واتجاهاتها 

الــذي يتدهــور عامــاً بعــد عام، يقابلها عدم قدرة المؤسســات الحكومية 
فــي وضــع كهــذا علــى اتخاذ اية إجــراءات وتدابير احترازية لاحتواء تلك 

المشــاكل أو التخفيف من حدتها.
- كمــا يواجــه هــؤلاء العاملون مشــكلات تتصل بعدم قدرتهم على 

التحكم في خصوبة النســاء، حيث تســتمر نســبة معدلات الإنجاب في 
الارتفــاع، فــي وقــت تتزايــد فيه حاجة أفرادها إلــى تأمين هذه الاحتياجات 

خصوصاً مع إنجاب النســاء أطفالًا جدداً في الأســرة، فتتســع معها فجوة 
الاحتيــاج وعدم القــدرة على تلبيتها.

- والمشــكلة والتحــدي يكونــان أكبــر مما نتوقعــة، حينما ينظر بعض 
الساســة والمخططــون إلــى هــذا النوع مــن العمالة على انه لا يمثل 

أولويــة فــي السياســات الحاليــة، لأنه عديــم القيمة والتأثير، ولا يخدم 
أهــداف التنميــة ومتطلباتهــا، فيتباطأ في وضــع الحلول والمعالجات، 

وحينها تتســع هذه المشــاكل ويزيد حجم التحديات، ما ينذر بمخاطر 
اجتماعيــة شــتى، حينمــا يتحــول بعــض العاملين في هذا القطاع الذين 
انقطعــوا عــن أعمالهــم أو أوقفــوا منها لاعتبارات تتصل بســوق العمل 

واتجاهاته، ليتحولوا إلى متطرفين وإرهابيين ويصبحون فريســة ســهلة 
للانخــراط فــي هــذه الجماعات والانقياد في تنفيــذ مخططاتها الإجرامية، 

وكثير من الشــواهد تؤكد على ذلك.
ومن هنا فإن المســؤوليات كبيرة في مواجهة هذه المشــاكل والتحديات 

يتجاوز نطاقها المســتوى الفردي ليمتد إلى إعادة النظر في رســم 
السياسات الاجتماعية لاحتوائها ضمن حزمة متكاملة من الخطط والبرامج 

والمشروعات الاجتماعية. )مساكن الفقراء في اليمن – صورة (



الفصل الثالث
السياسات العمومية (الحكومية) تجاه العمل غير المهيكل  

فعالياتها وتداعياتها
(فاعلية السياسات العامة وأثرها على العمل غير المهيكل)
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 اهتمــت الحكومــة اليمنيــة بصياغة سياســات عامة لدعم العاملين 
والعامــلات فــي القطــاع العام والقطاع الخــاص ضمن حزمة من البرامج 

والخطــط والمشــروعات التنموية وخصوصــاً في المجال القانوني، 
حيــث قامــت بإصــدار قوانيــن تنظم هذا النوع مــن العمل، ولكنها، في 

الوقــت ذاتــه، لــم تعــطِ العاملين والعاملات فــي القطاع غير المهيكل - 
وهــو قطــاع حيــوي وهام ـ الاهتمام الذي أولته للقطاعين الســابقين، 
بــل الأخطــر مــن ذلــك أن هذا القطاع لم يكــن ضمن أولوياتها. فعلى 

ســبيل المثال لا الحصر تبنت الحكومة اليمنية بعض السياســات ذات 
الأثر المحدود على هذه الفئة حين قامت بإنشــاء برنامج شــبكة الأمان 

الاجتماعــي فــي سياســات البرنامج الوطنــي للتخفيف من الفقر، ووضع 
مكونات رئيســية لهذه الشــبكة تتكون من ثلاث مجموعات:

- برامــج ومشــاريع ممولــة بقروض وهبات خارجية. 
- التأمينــات الاجتماعية. 

- برامج وأنشــطة المؤسســات الحكومية المختلفة. 
تركزت برامج المجموعة الأولى في إنشــاء:

صندوق الرعاية الاجتماعية
 ليقــدم الإعانــات النقديــة للفئــات الأكثر فقراً وللعجزة والمســنين وذوي 

الإعاقــة، واســتثنى هــذا الصنــدوق العمالة في القطــاع غير المهيكل الذي 
كان ينبغــي إدراجهــا ضمــن الفئــات المشــمولة برعايته، باعتبار أن هذا 

النــوع مــن العمالــة كثيــراً ما يتعرض فيه العاملــون والعاملات إلى البطالة 
الجزئية أو إلى الطرد التعســفي من العمل وغيرهما من المشــكلات، 

فضــلًا عــن أن هــذه الفئــة من العمالة تنحدر من الفئات الأشــد فقراً 
بســبب تدنــي أجورهــم بــل وتوقفهم في أحــوال كثيرة عن العمل لاعتبارات 

تتصــل بســوق العمــل المحلــي. لذلــك وتلافياً للنقص الذي كان في 
قانــون الرعايــة الاجتماعيــة لعام 1996م صدر قانــون الرعاية الاجتماعية 

رقــم )39( لعــام 2008م والــذي منح المســتفيدين من صندوق الرعاية 
الاجتماعيــة حــق الحصــول على المســاعدة الاقتصادية والتي اعتبرها 
القانــون قرضــاً ميســراً لكــي يبــدأ المســتفيد بإقامــة مشــروع صغير، 
وكــذا المتعطليــن عــن العمــل بالحصــول علــى قرض حســن لإقامة 

مشــروع صغير.
حيث إن المســاعدة الاقتصادية هي المســاعدة النقدية والنوعية التي 
يتكفــل الصنــدوق بتقديمهــا للفئــات المنصوص عليها في المادة )11( 
مــن هــذا القانــون، وهــي المرأة التي لا عائــل لها أو العاطل عن العمل. 

ويشــترط فــي العاطــل عــن العمــل أن لا يقــل عمره عن )18( عاماً ولا يتجاوز 
)60( عاماً وامكانية تواجده في ســوق العمل وان لا يحصل على مســاعدة 

اجتماعيــة أو اقتصاديــة أخــرى مــن أي جهــة حكومية. وفي جميع الأحوال 
لا يعتبر الفرد مهيأً للتواجد في ســوق العمل إذا كان ملتحقاً بالدراســة 

الجامعيــة أو التعليــم الفنــي أو المهنــي، واشــترط القانون في من 
يؤهــل للحصــول علــى المســاعدة الاقتصاديــة أن يعيش تحت خط الفقر 

الغذائــي، وأن يكــون مســجلًا ضمن العدد الــذي تغطيه المخصصات 
المرصودة للفئة المســتحقة المســاعدة. 

الصندوق الاجتماعي للتنمية 
وهــو إحــدى الآليــات التــي يرتبط عملها ببرنامج شــبكة الأمان الاجتماعي، 
ويمــول مشــروعات إنمائيــة في المناطق النائيــة والمناطق الأكثر احتياجاً 

للخدمات الأساســية بهدف تحســين الأوضاع المعيشــية للمجتمعات 
المحلية وخلق فرص عمل، إذ لم تتضمن اســتراتيجية وسياســات 

العمــل فــي هــذا الصندوق أي خطط وبرامج ومشــروعات تنفيذية لدعم 
العامليــن والعامــلات فــي هذا القطاع، بل اتصفت سياســته بالعمومية 
ونتج عنها مشــروعات لا تلبي خصوصية الفئات والشــرائح الأكثر فقراً 
ومنهــا فئــة العامليــن والعاملات في القطاع غيــر المهيكل، باعتبارهم 

يعيشــون فــي مناطــق أحزمة الفقر، وهي الأكثــر احتياجاً للخدمات 
الأساســية )التعليمــي، الصحــي، البيئية.... الــخ(، وكونهم من الجماعات 

المعرضــة للخطــر، لأن إقصاءهــم من هذه المشــروعات الاجتماعية 
والصحية والتنموية ســيزيد ويعقد من حدة المشــاكل التي يواجهونها 

فــي مجتمعاتهم المحلية. 
كمــا أن هــذا الصنــدوق لــم يتمكن مــن خلق فرص عمل مجزية

 لهــذا القطاع.

مشروع ا_شغال العامة
بــدأ المشــروع فــي العــام 1996م ويهدف إلــى تنمية المجتمع من خلال 
تحســين مســتوى الخدمات التعليمية والصحية والمســاهمة في خلق 
فرص عمل دائمة. وقد انجز المشــروع إلى العام 2004م 435 مشــروعاً 

موزعــة علــى كافــة القطاعات الخدمية الأساســية للمجتمع في المناطق 
المحرومة. ووفرت هذه المشــاريع )64000( فرصة عمل في الشــهر 

اســتفاد منها أكثر من )2500000( نســمة.
كما ســاهم المشــروع في تنفيذ الأعمال الإنشــائية التي تتطلبها 

الطــرق، وســاهم فــي المجال الاجتماعي والصــرف الصحي والبيئة من 
خــلال إقامــة مراكز التدريب النســوى وتأهيــل المعوقين في مختلف 

المحافظات، بالإضافة إلى إنشــاء مشــاريع في مجال الصرف الصحي 
فــي عــدد مــن محافظــات الجمهورية. وقد بلغ عدد هذه المشــاريع 39 

مشــروعاً خدميا1ً . وخلال العام 2003م نفذ المشــروع 211 مشــروعاً 
اســتفاد منهــا حوالــى )1300000( منهــم )715000( من الإناث تتوزع 

فــي مجــالات التعليــم والصحة والميــاه والصرف الصحي وحمامات 
عامــة وزراعــة وطرقــات. وكان تنفيذ هذه المشــاريع من قبل مقاولين 

يســتخدمون عمالــة غيــر مهيكلة وبأجور يومية. 

بنك ا_مل لtقراض ا_صغر 
يســتهدف بنــك الأمــل للإقراض الأصغر تقديم القــروض النقدية للفقراء 

القادريــن علــى إقامــة أنشــطة مدرة للدخل، كمــا يقدم الخدمات المالية 
للفئات المســتهدفة والمنظمات التي تمارس انشــطتها في مجال 

التخفيــف من الفقر.
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برنامج مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل 
دخــل هــذا البرنامــج مرحلة التطبيــق في منتصف العام 1998م. وقد 

ســاهم في إنشــاء الجمعيات التنموية المحلية وتمويل عدد من 
المشــروعات المــدرة للدخــل فــي خمس محافظــات صنفت أنها من أفقر 
مناطــق الجمهوريــة، بالإضافــة إلى دعم البرنامج الوطني للأســر المنتجة 

وتشــغيل برنامــج الإقــراض الصغيــر. كما تولى هــذا البرنامج تمويل كل 
من المســح الوطني لظاهرة الفقر ومســح القوى العاملة لعام 1999م 
وإنشــاء وتجهيز ثمانية مكاتب تشــغيل في ثماني محافظات. وكذا تم 

تمويــل إعــداد الخطة والاســتراتيجية الوطنيــة للتخفيف من الفقر، وموّل 
مكون التنمية البشــرية.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 
تؤمــن المؤسســة العامــة للتأمينات الاجتماعية علــى العاملين والعاملات 

في القطاع الخاص. وهنا نشــير إلى أن المؤمن عليهم لدى المؤسســة 
العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة قد تطور تطوراً كبيراً خلال العشــرين الســنة 

الماضيــة حيــث ارتفــع مــن واحد وثلاثين ألفاً وخمســمائة وثلاثة وثلاثين 
)31533( مؤمنــاً العــام 1990م ليصــل إلى ثلاثمائــة وثمانية وأربعين ألفاً 

وأربعمائــة وثلاثــة عشــر مؤمنــاً عليــه )348413( العام 2011م. إلا أننا نرى أن 
هذا العدد قليل مقارنة بعدد المنشــآت المســجلة في القطاع الخاص، 
وكذلك العمالة في القطاع الخاص، حيث يشــير مســح القوى العاملة 

لعــام 2013-2014 إلــى أن إجمالــي العمالــة بلــغ أربعة ملايين ومائتي ألف 
شــخص )4200000(. وقد اســتأثر القطاع غير المنظم بالســواد الأعظم من 

العمالة 73.7% وبلغت نســبة الســكان العاملين الذين ســبق لهم العمل 
أو انخرطــوا فــي العمالــة غيــر الرســمية أكثــر من 81% بما في ذلك حوالى 

8% عملوا في وظائف عمالية غير رســمية داخل مؤسســات ومشــاريع 
القطاع الرســمي ووحدات إنتاج أخرى رســمية، وكان 42.4% مســتخدمين 

)يعملون لحســابهم الخاص أو عمال مســاهمين في إطار أســرهم(. 
وهــذا مــا يؤكــد أن عــدداً كبيــراً من القوى العاملــة التي تعمل خارج الجهاز 

الإداري للدولــة )الوظائــف الحكوميــة والقطاع العام( تمثل الســواد 
الأعظــم مــن القــوى العاملــة، إلا أن هذه العمالــة لا تخضع للتأمينات 
الاجتماعيــة علــى الرغــم من أن قانــون التأمينات الاجتماعية رقم )26( 
لعــام 1991م قــد أشــار إلــى أنه ينطبــق على أصحاب الأعمال والعمال 

فــي القطــاع الخــاص، وحــدد ذلك بخمســة عمال وأكثر. وصدر قرار العام 
2003م مــن رئيــس المؤسســة طبقــاً لأحكام القانــون أن يتم التأمين على 

عامل فأكثر وعلى صاحب العمل، إلا أن ذلك لم يطبق بشــكل واســع 
حتى الآن. وقد يكون للأوضاع السياســية والأمنية وعدم اســتقرار 
القطاع الخاص والشــركات العاملة في اليمن ســبباً لعدم التأمين 

وخاصــة بعــد حــرب العام 1994 وللثورة المضادة للثورة الشــبابية العام 
2011 دور رئيســي في عدم الاســتثمار وتطوير الشــركات والمؤسســات 

الإنتاجية وتوقف أعمالها وأنشــطتها وتســريح أعداد كبيرة من العاملين 
فــي القطــاع المنظــم والقطاع غيــر المنظم وخصوصاً في الأعوام 

2014-2015، وحتــى الآن بســبب الحــرب الدائــرة في اليمن وتوقف أعمال 

الشــركات النفطية المحلية والأجنبية وتســريح أعداد كبيرة من العمال 
والموظفين. وكان يعمل في هذه الشــركات شــركات من الباطن تقوم 

بتشــغيل عمالة غير مهيكلة وتم الاســتغناء عنهم دون أن تكون لهم 
حمايــة اجتماعيــة. والمؤسســة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تســتوعب 

العامليــن غيــر المهيكليــن. ولذلك يســتمر هــذا العمل غير المهيكل 
في تعرضه إلى الخســائر وعدم الاســتفادة من المنافع التى تحققها 

التأمينــات الاجتماعيــة في المجالات التالية:
- التأميــن ضــد إصابــات العمل وأمراض المهنة. 

- التأميــن ضد العجز والشــيخوخة والوفاة. 
- التأميــن ضــد العجز المؤقت بســبب المرض والأمومة. 

- التأمين الصحي للعامل وأســرته. 
هـــ ـ - المنــح العائلية. 

    و ـ - التأميــن ضــد البطالــة. 
وهــي كلهــا لا تتوفــر فــي قوانينا المتعلقة بمجال العمل باســتثناء التأمين 
ضــد الشــيخوخة والعجــز والوفــاة والتأمين ضــد إصابات العمل، ولا يطبق 

بشــكل كامل )التعويض جزئي(.
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المتوســط العالمي الذي يقف عند 16%. تصل نســبة الإعالة التي تقاس 
بعدد أفراد الإعالة )أطفال من عمر 0-14 ســنة وكبار الســن من 65 ســنة 

فأكبر( وارتباطها بحجم الســكان في ســن العمل الرئيســية 15-64 ســنة إلى 
حوالى 0.9% بما يشــير إلى أنه لكل طفل أو شــخص مســن هناك من في 
المتوســط شــخص واحد أو أكثر قليلًا في ســن العمل الرئيســي4 إن معدل 

المشــاركة في قوة العمل هو مؤشــر عن مســتوى نشــاط ســوق العمل، 
وهو يقيس نطاق الســكان في ســن العمل الذين هم نشــطون اقتصادياً 

وهو في تعريفه بمثابة نســبة قوة العمل إلى الســكان في ســن العمل 
معبر عنها في شــكل نســبة مئوية. 

يتســم الهرم العمري للســكان في اليمن والذي تم بناؤه من واقع بيانات 
مســح القوى العاملة 2013 -2014 بشــكل متناســق على نحو نموذجي. 
فقاعــدة هــذا الهــرم عريضــة بينما قمته صغيــرة معبرة بذلك عن فئات 

ســكانية ترتفع فيها نســبية معدلات الولادة والوفاة وتوقع الحياة عند 
الميلاد في المستوى المتوسط. جــــدول رقــــــم )4( خصائص البطالة 

لدى الشــباب .

منتجون لاستخداماتهم الخاصة:
إن المنتجيــن لاســتخداماتهم الخاصــة وفقــاً للتعريف الدولي، هم جميع 

الأشــخاص في ســن العمل )15 ســنة فأكبر( الذين كانوا منخرطين في 
عمل إنتاجي لاســتخداماتهم الخاصة لســاعة واحدة على الأقل، ويشــمل 

الإنتاج للاســتخدام الخاص أي نشــاط لإنتاج ســلع أو تقديم خدمات 
للاســتخدام النهائي الخاص. ويدخل في ذلك العاملون لحســابهم 

الخــاص، وهــم الذيــن يعملــون منفردين أو مــع أفراد من العائلة والأقرباء 
وبعــض العمالــة اليوميــة غير المنظمة وغيــر المؤهلة، ويفتقرون إلى 
التأهيــل وإلــى إمكانيــة الحصــول على القروض التي تمكنهم من شــراء 

المواد الخام والســلع والقيام بانشــطتهم لعدم قدرتهم على توفير 
ضمانــات الاقتــراض، وأعمالهــم في الغالــب غير صحية ومحفوفة 

بالمخاطــر. وينــدرج ضمــن هــؤلاء العاملون في الأرياف بما في 
ذلك العمال الموســميون ومســتأجرو الأرض وحتى الملاك الصغار 

والمعدمــون والباعــة المتجولون. والعاملون المســتقلون وهم عمال 
يعملــون بأجــر وبــدون أجر وبالتعاقد وفــي المنازل ولا يحصلون على 

المزايــا التــي يحصــل عليهــا العمال في الاقتصــاد المنظم كالتأمين على 
الصحة والوفاة والشــيخوخة والعجز والحق في التقاعد. وقد أشــار مســح 

القــوى العاملــة فــي اليمن 2013-2014 م إلى أن منتجي الاســتخدام 
الخاص قد يكونون مشــاركين في أنشــطة قوة العمل ويعملون إما 

مقابــل أجــر أو أربــاح في أنشــطتهم الثانويــة، أو كعاطلين باحثين عن عمل، 
حيث إن هناك أربعة ملايين ومائتان وســبعون ألف )4270000( شــخص 
منتج للاســتخدام الخاص حوالى مائة وســبعة وتســعين ألف )197000( 

شــخص عاطل يبحث عن عمل مقابل أجر أو مشــاركة في الربح.

2. مسح القوى العاملة في اليمن 2013-2014م منظمة العمل الدولية – المكتب الإقليمي للدول العربية – 
بيروت 2015م ص 34. 

3-قاعــدة بيانــات البنــك الدولى وصندوق الأمــم المتحدة الإنمائي، أبريل 2009.
4-مســح القوى العاملة، مرجع ســابق......َ ص 17.

السكان في سن العمل 
تتصــف اليمــن بالطابــع الريفي والزراعي إجمالًا، وأن 75% من الســكان 

يقيمــون فــي الأريــاف، كمــا أن المجتمع اليمني يطلــق عليه بأنه مجتمع 
فتي لأن 53% من إجمالي الســكان يقعون في الفئة العمرية 0-15 ســنة 
بينما الفئة العمرية 65 ســنة فأكبر تصل نســبتها إلى 3.5% من إجمالي 
عــدد الســكان، وهــو مــا يعني ارتفاع معدل الإعالة، وهــذا يعتبر عبئاً على 

حجــم قــوة العمــل التــي لا تتجاوز 32% من إجمالى الســكان، فيما يصل 
معــدل النمــو الســنوي للقــوى العاملــة إلى 4.6% وهو معدل يفوق معدل 

النمو الســكاني، ما يؤدي إلى خلق وضع صعب أمام السياســات في 
مجــال التوظيــف وخلــق فرص العمــل. ويهيمن القطاع الخاص على 

النشــاط الزراعي الذي ما زال يشــغل 53% من القوى العاملة، ويعتمد 
عليه وعلى الأنشــطة المرتبطة به ما يزيد على 75% من الســكان في 

الريــف، كمــا يســيطر القطــاع الخاص على جانــب كبير من قطاع التجارة 
والفنادق والمطاعم. جـــــدول رقــــــم )1( معدل المشاركة في قوة العمل 

ونســبة العمالة إلى الســكان 2013-2014 م
 لقــد تــم تعريــف العمالــة غيــر المهيكلة في مســح القوى العاملة في 
اليمن لعام 2013-2014م بأنها تشــمل جميع الأشــخاص في ســن 15 

ســنة فأكبــر ممــن عملــوا في وحــدات صغيرة الحجم )أقل من 10 عمال 
مســتخدمين( مع اســتبعاد الأشــخاص المنخرطين في )منشــأة( بمعنى 

مشــاريع كبيرة أو وحدة حكومية أو أنشــطة أســر خاصة كأرباب عمل 
لموظفيــن محليين. 

بنــاء علــى هــذا التعريــف، كان هناك 3.072.000 ثلاثة ملايين واثنان 
وســبعون ألف شــخص يعملون أعمالًا غير مهيكلة في 2013-2014م 
ليشــكلوا 73% من إجمالي الســكان العاملين. وبالنســبة لحجم الفئات 

الأخــرى المختلفــة مــن الســكان العاملين، فان هــذه العمالة أعلى إلى حد 
ما بالنســبة للرجال 73.4% عنهم في أوســاط النســاء 2%71.1 .

تتألف الفئات الســكانية في ســن العمل في صورتها الكاملة )15 ســنة 
فأكبر( من الفئة الســكانية في ســن العمل الرئيســية )15- 64 ســنة( ومن 

فئة كبار الســن )65 ســنة فأكبر(. وبحســب نتائج مســح القوى العاملة 
2013-2014 بلغ عدد الأشــخاص في ســن العمل ثلاثة عشــر مليوناً 

وثلاثمائــة وثمانيــة وســبعين ألفــاً )13.378.000( كان منهم أربعة ملايين 
وثمانمائة وخمســون ألف شــخص )4850000( من ضمن القوى العاملة. 
وهذا العدد يشــير بصورة جلية إلى أن معدل المشــاركة في قوة العمل 

)36.3%( ينخفــض انخفاضــاً كبيــراً وفقاً للمعاييــر العالمية والإقليمية. 
فالمعــدل العالمــي للمشــاركة في قوة العمل وفقــاً للتقديرات وتوقعات 
منظمة العمل الدولية عن الســكان النشــطين اقتصادياً وصل في 2013 

م إلى 64.3%، وبالنســبة للدول العربية كان 50.4%. جدول رقـــــم )3( توزيع 
الســكان حســب الفئات العمرية والتوقعات حتى عام 2030م3.

نسبة الشباب في سوق العمل 
وتشــكل فئات الشــباب الســكانية )15-24 ســنة( ما يقرب من 21% من 

إجمالــي عــدد الســكان. وهذا المعدل مرتفــع بصورة ملحوظة على 
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اليمن

وكانــت غالبيــة هــؤلاء العاطليــن من الرجال )76%( وكلهم تقريباً من ســكان 
المناطــق الريفيــة )95%(5. لهــذا فالعمالــة غير المهيكلة في اليمن تتســم 

بحركية دائمة ضمن النشــاطات الاقتصادية المختلفة. فعلى ســبيل 
المثــال يتمكــن العمــال بــدون أجر من الانتقال في مواســم معينة لعيملوا 

بأجــر وبأكثــر مــن عمــل، كما نجد أن النســاء العاملات في المنازل )ربات 
بيــوت( قــد يضطــررن للعمــل خارج المنزل. ولهذا يتم اســتغلالهن بأجور 
زهيــدة فــي الأعمــال الموســمية كتلك التــي نجدها في الأعمال الزراعية 

في المناطق الريفية. جدول رقم )5( مؤشــرات ســوق العمل والاتجاهات 
المســتقبلية حتى 2030م.
صناعة المعاوز

المناحــل صناعة القمريات

ممــا ســبق نجــد أن معظــم العمالة غير المهيكلــة تدفعهم الفاقة إلى 
ذلــك، لاســيما فــي ظــل تفاقم البطالة وزيــادة حدة الفقر. ولهذا فهم 

عمــال غيــر مســجلين وغيــر معترف بهم ولا يتمتعــون بالتنظيم والحماية. 
كمــا أنهــم غيــر منظميــن في ظل تنظيــم نقابي أو جماعي أو تعاوني 

لمواجهة المســتخدمين والســلطة الرســمية، إلا أنهم في الآونه الأخيرة 
بــدأوا بتنظيــم أنفســهم وتشــكيل منظمات نقابيــة للدفاع عن حقوقهم.

مشاركة النساء في قوة العمل:
بلغ معدل مشــاركة النســاء في قوة العمل كما تم قياســه من خلال 

مســح القوى العاملة 6.0%. وهذا الرقم ينخفض كثيراً عن المتوســط 
الإقليمــي للــدول العربيــة وهو 20.5% فــي 2013. كما ينخفض أيضاً 

عــن القيمــة التقديريــة لليمــن فــي 2013 )25.9%( والتي ذكرت كجزء من 
التقديــرات والتوقعــات الصــادرة عن منظمة العمل الدولية عن الســكان 

النشــطين اقتصادياً. والســبب الرئيســي لهذه التباينات هو الاختلاف 
فــي المفاهيــم والتعريفات المســتخدمة في مصــادر البيانات المختلفة. 

إن التعرف على مســاهمة المرأة في النشــاط الاقتصادي لقطاع العمل 
المنظــم تظهــر بوضــوح في القطاعات الحكومية والخاصة التي تســتوعب 
الجــزء الأكبــر مــن النســاء وتعمل على توفير وخلــق فرص العمل كما يدلل 

على ذلك الجدول الآتي:- الجدول يبين التوزيع النســبي للمشــتغلين 

حســب القطاع الاقتصادي والنوع ذكور وإناث جدول رقم ) 6( )أ، ب(
تشــير البيانات في الجدول المحلق، أن أعلى النســب من الإناث تتركز 

في القطاعات الخاصة. وأظهرت أعلى النســب في مســح ميزانية الأســرة 
لعام 1998م بما نســبته 93.07%. وتقل هذه النســبة في مســح القوى 

العاملــة لعــام 1999م إلــى 75.0% وتصل هذه النســبة إلى 63.6% في 
تعداد 2004م. وحســب التقرير الوطني الســادس حول مســتوى تنفيذ 

اتفاقية القضاء على كافة أشــكال التمييز ضد المرأة )ســيداو2006( 
فإن عدد النســاء في ســن النشــاط الاقتصادي 15 ســنة فأكبر إلى 

حوالى )4.441.000( إمرأة يشــكل حوالى 50% من إجمالي عدد الســكان 
النشــطين اقتصادياً. ومع ذلك فإن نســبة النســاء في قوة العمل %17 

منهــا فــي الحضــر وتحديــداً في قطاع الخدمات وفــي المجالات المفضلة 
والمعقولــة اجتماعيــاً كالتربيــة والتعليم والصحة.

ويتركــز عمــل المــرأة فــي الحضر في الوظيفة العامة وتبلغ نســبتهن %17 
مقابــل 83% للذكــور. وتتركــز العمالة النســائية فــي المناطق الريفية في 
الزراعــة التقلييديــة فــي الحيــازات العائلية والتي لا تحصل لقاءها النســاء 
علــى أجــور. وتبلــغ نســبة العاملات الزراعيــات اللواتي يحصلن على أجور 

11% في أحســن تقدير.
عمل النساء في الزراعة (الحصاد)

ينطوي جزء كبير من العمالة النسائية على ما يسمى بالعمل غير المهيكل، 
إما بالعمل لحسابهن الخاص وإما أجيرات لدى الغير بأجور نقدية أو عينية 

زهيدة. ويتنوع ويتعدد عمل النساء في هذا القطاع ابتداءً من بعض 
الأعمال التي تنفذها في بيتها منفردة أو مستعينة بأفراد الأسرة، وغالباً 

من الإناث، لإنتاج منتجات وسلع قابلة للتبادل والمقايضة كصناعة 
البخور والمواد الغذائية وبعض الملبوسات والمفروشات وأدوات الزينة 
أو التنقل من بيت إلى آخر ومن مكان إلى آخر لتقديم الخدمات، التزيين، 
التنظيف، الطبخ، الغناء، الإنشاد وخصوصاً في الأفراح والمناسبات، أو 
المعلمات المتجولات اللاتي يقدمن حصص التقوية في بعض المواد 

كالرياضيات، والعلوم الطبيعية واللغات للطلاب والطالبات في بيوتهم، 
أو القابلات والممارســات الصحيات اللاتي يســاعدن في أعمال التوليد 

وخدمــة المجارحــة وضــرب الإبــر في المنازل، وانتهــاءً بأعمال البيع والتجارة 
المحدودة التي تتم عن طريق النزول إلى المنازل وعرض بعض السلع 

التجارية بهدف تحقيق الأرباح والتهرب من دفع الضرائب.
كما أن عمل المرأة الريفية في القطاع الزراعي يمكن أن يوصف على أنه 

عمل غير مهيكل، باعتبارة عملًا تؤديه المرأة بذاتها، وتستعين لتنفيذه 
بأبناء الأسرة من الذكور والإناث، وهم لا يتقاضون أجوراً عليه لأنه يتم 

في الحيازات العائلية الصغيرة. ويتجه بالدرجة الأولى لسد احتياجات الأسرة 
من المواد الغذائية الضرورية وتسويق جزء منه للحصول على النقود التي 

تمكنهم من شراء المستلزمات الضرورية كــالزيت والسكر والملابس ومواد 
الوقود كالديزل والبترول والكيروسين وما شابه. 

5- مســح القوى العاملة مرجع ســابق ص 56.
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غيــر أن الاتجــاة الظاهــر المتزايــد لمعدل مشــاركة الإناث في قوة العمل 

بناء على البيانات المعدلة لا يتوافق مع الاتجاه الخاص بشــغل النســاء 

فــي وظائــف مدفوعــة الأجــر. ذلك أن العمــل بأجر يقاس عادة بدقة أكبر، 

وهــو عمومــاً أقــل اعتمــاداً على التعريف الســائد من مكونات العمل 

الأخرى. 
عمالة ا�ناث في وظائف بأجر

ونظراً للطبيعة الشــمولية التي يتســم بها اتجاه قوة العمل النســائية، 
فإنه من المفيد دراســة وفحص علاقة قوة العمل مع مســتوى 

التحصيــل العلمــي. ففــي معظــم البلدان يعــد التحصيل العلمي واحداً من 
أقوى محددات مخرجات ســوق العمل. فعند مســتويات التعليم العليا:

- تــزداد توقعــات المــرأة وآمالها بالحصــول على مداخيل أعلى في 
المســتقبل وبما من شــأنه أن يرفع من تكلفة فرصة الولادة وتربية 

الأطفال. 
- كلما طال بقاء المرأة في المدرسة، كلما قل احتمال إنجابها العديد من 

الأطفال. ذلك أنه يتسنى للمرأة أن تجد وقتاً للمشاركة في أنشطة سوق 
العمل عندما تعيش في أسرة حجمها صغير ومسؤوليات المنزل فيها أقل. 

وتبين البيانات التالية من مسح القوى العاملة 2013 -2014 وجود رابط 
قوي بين التحصيل العلمي ومشاركة النساء في قوة العمل.

6- التقرير الوطني الســادس حول مســتوى تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشــكال التمييز ضد المرأة 
)ســيداو2006( – اللجنــة الوطنيــة للمــرأة – صنعــاء- الجمهورية اليمنية ديســمبر 2006م ص 42.

7. مسح القوى العاملة، ص 23.

وتكمــن خطــورة عمــل المــرأة في العمل غيــر المهيكل، وتحديداً في 
مجــال الزراعــة، فــي أنــه عمــل غير مقدر مادياً أو معنوياً. ولا يتم حســابه 

في الناتج المحلي الإجمالي لســببين رئيســيين أولهما: إنه عمل غير 
مأجــور وثانيهمــا: إن عمــل المــرأة في المحاصيــل النقدية معيب، لأنها 
لا تملــك هــذه المنتجــات ولا تســوقها ولا تتمتــع أو تنتفع بعوائدها. 

وبالتالي فإن هذا الوضع يحتم البحث عن وســائل احتســاب عمل المرأة 
فــي هــذه الأعمــال، وحتــى ربات البيوت اللاتــي تعتبر أعمالهن جزءاً من 

وظيفتهــن الطبيعية/الاجتماعيــة فــي الحمل والإنجاب والإرضاع ورعاية 
شــؤون الأســرة من طبخ وغســل وتنظيف، يمكن احتســاب أعمالهن 

وتقديرها وفقاً لبدائل الاحتســاب التي أشــار إليها تعزيز وضع المرأة لعام 
2004م بأنــه قــد يصــل إلــى )405( مليارات ريال يمنــي بتقدير الدخول غير 

المنظــورة، وعلــى الأخــص عمل النســاء الــذي يمكن أن يفضي إلى زيادة 
واضحــة فــي قيمــة الناتج المحلي الإجمالي6 .

إن أداة القياس التي اســتخدمها مســح القوى العاملة في اليمن 
2013-2014م هــي قائمــة على أســاس المعاييــر الدولية الجديدة الخاصة 
بإحصــاءات العمــل والعمالة والاســتغلال القاصــر للعمل، والتي تبناها 

المؤتمر الدولي التاســع عشــر لإحصاءات العمل )جنيف 2013( في 
حيــن كانــت تقديــرات منظمة العمل الدولية عن المتوســط الإقليمي 

والتقديرات الخاصة في اليمن، مؤسســة على المعايير الدولية الســابقة 
المتعلقة بإحصاءات الســكان النشــطين اقتصادياً والعمالة والبطالة 

والعمالــة القاصــرة والتــي جــرى تبنيها من قبــل المؤتمر الدولي الثالث 
عشــر لإحصاءات ســوق العمل )جنيف 1982( 

ولأغــراض المقارنــة، تــم فــي الجدولة التالية تحويــل التعريف المعتمد في 
المؤتمر الدولي التاســع عشــر إلى التعريف المعتمد في المؤتمر الدولي 

الثالث عشر. 
مسح القوى العاملة ٢٠١٣ -٢٠١٤

وفــي الواقــع فــإن النتيجــة المعدلة بمقارنتها مع مــا يقابلها من بيانات 
من تعداد 2004 العام للســكان، وكذا مســح عمالة الأطفال 2010، تظهر 
اتجاهاً متنامياً لمشــاركة النســاء في قوة العمل كما هو موضح في ما 

يأتي:
ما تم تعديله بحســب تعريف المؤتمر الدولي الثالث عشــر

معدل مشاركة ا�ناث في قوة العمل
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اليمن

داخــل العمالــة ولا في البطالــة، وإنما كانوا يعتبرون:

- باحثيــن عــن عمل غير متواجدين.
- باحثيــن عــن عمــل محتملين ومتواجدين. 

 وبحســب نتائج مســح القوى العاملة 2013-2014م تكونت قوة العمل 
المحتملة في اليمن من )894100( شــخص كان فيها عدد النســاء كبيراً 
كـــعدد الرجــال تقريبــاً. وكان الحجــم الأكبر من قــوة العمل المحتملة من 

الأشــخاص تحت ســن 35 ســنة )735200( وفي المناطق الريفية )749500(. 
وتقريبــاً كانــوا كلهــم باحثين عن عمــل محتملين ومتواجدين )874900( 

والذيــن لــم يكونــوا متواجدين حينها كان عددهم )19200(. 
وتكتســب دلالــة مفهــوم قوة العمل المحتملــة قيمتها خصوصاً عندما 
تقارن مع قوة العمل التقليدية في حالة النســاء في اليمن. والشــكل 
الآتــي يقــارن حجــم قوة عمل النســاء مع الحجــم المقابل لقوة العمل 

المحتملة .
جدول رقم (٩) انتشار الخدمات المنزلية غير 
المدفوعة بحسب السن والجنس المدفوعة 

بحسب السن

ويمكن أن نلاحظ أن قوة العمل المحتملة للنساء )450103( كانت فعلياً 
أكبر من قوة عمل النساء )396900( وذلك في 2013-2014م. وهذه نتيجة 

بارزة حيث تشير إلى أهمية الدور المحتمل الذي يمكن أن تلعبة النساء في 
قوة العمل في اليمن.

تمثل قوة العمل المحتملة إلى جانب العمالة القاصرة المرتبطة بالوقت 
والبطالة، أبعاداً مختلفة عن الاستغلال القاصر للعمل الذي يشير إلى 

غياب التوافق بين العرض والطلب في العمل. ويترجم الاستغلال القاصر 
للعمل إلى الحاجة إلى العمالة التي لم تلب في أوساط السكان. وهناك 

أبعاد أخرى لقصور استغلال العمل تتمثل في عدم التوافق في المهارات 
والعمل البطيء وخصوصاً في أوساط العاملين لأنفسهم. جدول رقم )7( 

القياس المركب لقصور استغلال العمل، مسح القوى العاملة 2013-
2014م.

ا_طفال والعمل غير المهيكل:
تمثل عمالة الأطفال في المقام الأول مصدراً مثيراً للقلق، لأنها تعرض 

الأطفال للاستغلال الاقتصادي ومخاطر الإصابات البدنية، وتؤثر سلبياً 
على تعليم الطفل في العادة.

ويختلف بل ويتميز ذلك عن مصطلح )الأطفال العاملون( والذي يشير إلى 
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 سنة في المقام الأول، والذين 

معدلات مشاركة ا�ناث في قوة العمل، مسح 
٢٠١٣-٢٠١٤

جدول رقم (٨) انتشار الخدمات المنزلية غير 
المدفوعة بحسب السن

ووفقاً لبيانات مســح القوى العامله 2013-2014 تجمد معدل المشــاركه 
في قوة العمل للنســاء الحاصلات على التعليم الأساســي أو ما هو أدنى 
منــه عنــد 4.5% فقــط. وهــذا المعدل يرتفع إلى 14.8% لمــن أكملن التعليم 
الثانــوي، ليقفــز بعــد ذلــك بصورة هائلة إلى 62.1% للنســاء اللواتي حصلن 

علــى التعليــم بعــد الثانويــة7 )مرفق جدول رقم )1( و)2( و)3((.

قوة العمل المحتملة 
يصنف الأشــخاص في ســن العمل 15 ســنة فأكبر والذين لم يكونوا لا 
عامليــن ولا عاطليــن عــن العمــل. وعند إجراء مســح القوى العاملة 2013-

2014م وجد أن هناك )8528000 ( خارج قوة العمل، بينما الأشــخاص 
داخــل قــوة العمــل )4850000( في اليمن. وهذا يعود إلى تدني مشــاركة 

النســاء في قوة العمل. والســبب في عدم المشــاركة في قوة العمل 
بســبب المســؤولية الأســرية التي تســتغرق كل وقتها 50.8% يليهم أولئك 
الذين خارج قوة العمل بســبب التفرغ الكامل للدراســة 21%. أما الآخرون 

فقــد كانــوا خــارج قــوة العمل بســبب الإعاقة أو العجز عن العمل %12.4 
بســبب كونهــم متقاعديــن أو لعــدم الرغبة في العمل %3. 

وتشــير البيانات حول مســتوى التحصيل التعليمي للأشــخاص خارج قوة 
العمل، أن الســواد الأعظم منهم 88.4% لم يتجاوزوا التعليم الأساســي. 

ومــن أكمــل التعليــم الثانــوي وما بعــده حوالى 11.6%. وهذا يتدنى كثيراً 
مــع إجمالــي مســتوى التحصيل التعليمــي المقابل وقوة العمل %30.8 

وأحد العوامل الذي يفســر الفرق بين مســتوى التحصيل التعليمي للرجال 
والنســاء داخــل وخــارج قــوة العمــل حيث إن 19.1% من الرجال خارج قوة 
العمــل هــم بتعليــم ثانــوي أو أعلــى منه مقابل 27.6%% من الرجال في 

قوة العمل. في حين كانت نســبة النســاء خارج قوة العمل بتعليم ثانوي 
ومــا بعــده 8.6% مقابــل 28% من النســاء داخل قوة العمل. 

ومن ضمن الســكان خارج قوة العمل هناك أشــخاص يرتبطون بســوق 
العمــل بدرجــات متفاوتــة، وهؤلاء يحتمل دخولهم ســوق العمل في 

إطــار أوضــاع مواتيــة. ووفقــاً لتعريف المعاييــر الدولية، فإن قوة العمل 
المحتملة تشــمل كافة الأشــخاص فوق ســن محدد، والذين لم يكونوا لا 



572

يشاركون في العمل المنزلي غير المأجور الذي لا يعيق تعليمهم، وكما 
يشــير مصطلــح )عمالــة الأطفــال( إلى الظروف التــي يقوم فيها الطفل 

الصغيــر بالعمــل تحــت الأحــكام القانونية أو الأعمال الخطيرة.
لقــد كانــت اليمــن إحــدى الدول الأطراف في وقت مبكر نســبياً في 
الاتفاقيات الأساســية لمنظمة العمل الدولية ولاســيما في ضوء 

المعاييــر الإقليميــة وقــد دخلت كل من الاتفاقيتين الرئيســيتين بشــأن 
عمالــة الأطفــال حيــز التنفيــذ في اليمــن العام 2000م بموجب الاتفاقية 

رقم )138( لعام 1973م بشــأن الحد الأدنى لســن الاســتخدام. فقد حددت 
الحكومة اليمنية سن )14( عاماً كحد ادنى لسن استخدام الأطفال على أن 
يكون سن )18(عاماً الحد الأدنى للسن الذي يجوز عنده استخدام الأشخاص 

في أعمال خطيرة.
كما أن اليمن تتمتع بمعدلات عالية جداً من عمالة الأطفال وفقاً للمعايير 

الإقليمية. وقد تم وضع المعدل الوطني لعمالة الأطفال في اليمن 
عند نسبة 23% مقارنة بالمعدل السائد في دول منطقة الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا الذي يبلغ 9%. إن ما يميز اليمن ليس فقط المعدل الذي 
يبلغ ضعف ذلك السائد في ثاني أعلى دولة )العراق(.

وقد قدرت بيانات المسح الوطني لمراقبة الحماية الاجتماعية عمالة 
الأطفال عند نسبة 18.9%8 في أواخر عام 2012م مع وجود اختلافات على 
مستوى المحافظات بدأ من 0.5% في شبوة إلى 0.7% في لحج وصولًا 

إلى 43.6% في محافظة ريمة و 46.4% في الحديدة. 
إن العمل غير المهيكل يستقطب نسبة كبيرة من عمالة الأطفال في 

فئة العمر من 6-14 سنة. وقد جاء في نتائج المسح الوطني حول عمالة 
الأطفال لعام 2010 م أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 عاماً 

نسبة 34.3% أو 7.7 ملايين من السكان اليمنيين. ومن بين مجموعة 
الأطفال هذه مليون وستمائة واربعة عشر ألف )1614000( طفل عامل أي 
بنسبة 21%، كما أن معدل العمل عند الأطفال الأكبر سناً أعلى مقارنة مع 

الأصغر سناً وفيما 11% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 11-5 
سنة تزداد هذه النسبة إلى 28.5% بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

12-14 عاماً وإلى 39.1% عند الأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 17-15 
عامــاً. ويبلــغ معــدل عمل الأطفال الذكور 21.7%، وهو أعلى بشــكل 

ضعيــف مــن معــدل عمــل الأطفال مــن الإناث الذي يبلغ 20.7%. والطفل 
العامــل وفــق مصطلحــات منظمــة العمل الدولية » هو طفل مســتخدم 

فــي نشــاط اقتصــادي وخاصة الأطفال الذيــن يقومون بأعمال خطرة 
بالإضافة إلى أطفال آخرين يعتبرون نظراً لســنهم أو عدد ســاعات عملهم 

بأنهــم يواجهــون مخاطــر مختلفة على تطورهم الجســدي والاجتماعي 
والنفســي والتعليمي بســبب عملهم ووفق برنامج المعلومات 

الإحصائية والرصد بشــأن عمل الأطفال هم الأ طفال النشــطون 
اقتصادياً. وهذا المفهوم واســع إلى حد أنه يشــمل معظم الأنشــطة 

الاقتصادية التي

8- اليونســيف – وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي – تحليــل وضــع الأطفــال في اليمن 2014م ص 247-246.

يضطلع بها الأطفال ســواء الموجهة إلى الســوق أو خلاف ذلك مدفوعة 
الأجــر أو غيــر مدفوعــة الأجــر طيلة الوقت أو بعض الوقت على أســاس 
عرضــي أو منتظــم فــي القطــاع المنظم أو القطاع غير المنظم، ســواء 

كانت أنشــطة قانونية أو أنشــطة غير قانونية. ويســتثني هذا المصطلح 
الأعمال التي يزاولها الأطفال في الأســر المعيشــية والأنشــطة المدرســية 

والعمل في المنشــآت الأســرية وأنشــطة الأعمال المنزلية مشــمولة 
الأعمال المنزلية التي تؤدى في أســرة معيشــية أخرى من أجل صاحب 

عمل9. 
فقــد لوحــظ أن الدخول إلى ســوق العمل بصــورة مخالفة لاتفاقيات 

منظمــة العمــل الدوليــة قــد تصاعد في أعقاب الصراع الذي شــهدته البلاد 
من عام 2011م، إما بســبب أن المدارس قد أصبحت أقل أمناً، أو بســبب 
مشــاركة أفراد الأســرة في أعمال الاحتجاجات، إضافة إلى أن الانكماش 

الاقتصادي قد ازداد ســوءاً في حين زادت الأســر من جهودها الرامية 
لمواجهة تفاقم أحوالها المالية وعلى نحو أكثر شــيوعاً، يشــارك الأطفال 

في الأعمال الأســرية وخصوصاً في إطار الأســر في المناطق الريفية 
التي تمارس الأنشــطة الزراعية أو الاقتصادية في إطار الأســرة.

وكما ســبقت الإشــارة إلى نتائج مســح عمالة الأطفال لعام 2010م 
بالإضافــة إلــى مســح القــوى العاملة 2013-2014م فإننا نلاحظ أن:

ـ 17 عاماً  1- أكثــر مــن نصــف الأطفــال 51% الذيــن تتــراوح أعمارهم بين 5 ـ
منخرطــون فــي الخدمــات المنزليــة غيــر مدفوعة الأجر، وهو ما يمثل %58 
من الأطفال في الأســر في المناطق الحضرية مقارنة بـ 48% من الأســر 

في الريف10.
2- ليســت نســبة الفتيات في الخدمة المنزلية غير مدفوعة الأجر هى 

الأعلــى فقــط 61% مــن الفتيــات، مقارنة مع 42% مــن الفتيان ولكنها 
تتميــز أيضــاً بالعمل لفترات أطول.

3- يتم اســتخدام الفتيات بشــكل كبير في المنازل الخاصة 52%، الزراعة 
45%. ويتم اســتخدام الفتيات بصورة رئيســية في الزراعة وما يصاحبها 

من الأنشــطة الأساســية 56%، وفي إطار الأســر الخاصة %29.
4- لا يتم دفع أجر لمعظم الأطفال العاملين 97% من الفتيات 73% من 

الفتيان.
بالنســبة للأطفــال الذيــن يتحصلــون على أجــور مقابل عملهم، فإن معدل 

مــا يحصلــون عليــه مــن أجر يعادل مــا بين 45،58 من الأجر الذي يحصل 
عليه الكبار.

5- تــم تصنيــف مــا يقــدر بنحــو )1300000( مليون وثلاثمائة ألف طفل 
كعمــال أطفــال أي 50.7% ممــن يعملــون فــي أعمال خطرة منهم %36.6 

هــم ممــن تقــل أعمارهــم عن 14 عامــاً، و12.7% من الذين تتراوح أعمارهم 
بين 14و17 عاماً، كما يعملون أكثر من 30 ســاعة في الأســبوع.

6- ومــن بيــن هــؤلا الأطفــال العاملين، فــإن 83.3% منهم هم من العمال 
الذيــن لا يتلقــون اي أجــر 96.6% مــن الإناث و 70.3% من الذكور. 

9- المســح الوطنــي حــول عمالــة الأطفــال 2010م – الأطفــال العاملــون فــي الجمهوريــة اليمنيــة – نوفمبــر/
تشــرين الثاني 2014.

10- مســح عمالــة الأطفــال، مصدر ســابق.
11. اليونسيف – وزارة التخطيط والتعاون الدولي – تحليل وضع الأطفال في اليمن صنعاء – مايو/ آذار
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اليمن

عمالة ا_طفال ٢٠١١-٢٠١٦م  
تعتبر اليمن من أفقر البلدان في الشــرق الأوســط مع وجود 53% من 
الســكان يعانــون مــن الفقــر متعدد الأبعاد. حتــى قبل تصعيد الصراع، 

تســجل اليمن أيضاً واحدة من أعلى معدلات ســوء التغذية المزمن في 
العالم، مع وجود نصف مليون طفل دون الخامســة يعانون من ســوء 

التغذيــة الحــاد و47% يعانون التقزّم.
اليــوم وبعــد مــرور ســنتين من الصــراع والحرب الدائرة في اليمن وعدم 

تنفيــذ مخرجــات الحوار الوطني الشــامل والمبــادرة الخليجية وآلياتها 
التنفيذيــة وقــرارات مجلــس الأمن الدولــي بخصوص الصراع في اليمن، 

أصبح )21.1( مليون شــخص من بينهم )9.9( طفل 80% من الســكان هم 
الآن في حاجة إلى مســاعدة إنســانية. 

شــرد هذا الصراع أكثر من مليون شــخص. وقد دمر البنية التحتية، 
وأســفر عــن نقــص حاد فــي الوقود والغذاء والإمدادات الأخرى، وهناك 
ارتفــاع فــي حــالات الأمراض مثل حمــى الضنك، وفي بعض المناطق 

القطــاع الصحــي على وشــك الانهيــار، وهكذا أصبح الناس يموتون 
لأســباب يمكن علاجها والوقاية منها. وقد تم تســليط الضوء على وقوع 
مجاعــة محتملــة، مــع اســتمرار حالة الأمــن الغذائي في التدهور وأكثر من 

)12000000( مليون شــخص يواجهون الآن مســتويات حرجة من انعدام 
الأمــن الغذائي11 .

تفتقــر الحكومــة اليمنيــة إلى الإمكانات اللازمــة لضمان توفير الرعاية 
والخدمــات الصحيــة والتعليميــة والاجتماعيــة اللازمة للأطفال. ويعتبر 
ســوء التغذية لدى الأطفال من أبرز المشــكلات التي واجهتهم خلال 

العــام 2011م، فأكثــر مــن 50% مــن الأطفال اليمنيين يعانون من ســوء 
التغذيــة الحــاد، وهــو مــا يعني أن هؤلاء الأطفــال الذين بلغوا نحو نصف 
مليون يعانون من ســوء التغذية نتيجة الأوضاع السياســية والاقتصادية 

التــي اجتاحــت البــلاد منذ بــدء الاحتجاجات العام 2011م وحتى الآن، 
وازدادت الأوضاع ســوءاً مع اســتمرار الحرب والصراعات السياســية، 

وغالبيــة الأطفــال المصابين بســوء التغذيــة يتعرضون لإعاقة الذهنية 
والجســدية بالإضافة إلى الزج بهم إلى ســوق العمل غير المهيكل وإلى 
التســول بســبب ما يعانيه أهلهم من فقر وعدم اســتقرار في الأعمال أو 
عدم توفرها أو نتيجة إغلاق المؤسســات والشــركات العاملة في اليمن.

ونتيجــة لهــذه الظــروف، تــم تهريب الأطفال إلــى خارج اليمن. وبالرغم من 
أنــه لا توجــد إحصــاءات رســمية حول عدد الأطفــال الذين تم تهريبهم إلى 
خــارج البــلاد، لكــن المنظمــات العاملــة في مجال الأطفال أوردت أنه تم 

تهريــب )5611( طفــلًا تقريبــاً خــلال العام 2011م اغلبهم ممن يعيشــون في 
المحافظــات الشــمالية )حجــة، صعدة، الحديــدة، المحويت( وجرى تهريبهم 

إلــى المملكــة العربية الســعودية وقد تــم الإتجار بهم للعمل.
إن الفقــر المدقــع هــو الدافــع الأول وراء الإتجــار بالأطفال. كما أن القانون 

لا يفــرق بيــن الأطفــال غيــر البالغين والأطفــال البالغين كضحايا، إلا أنه 
ينص على عقوبة الســجن التي قد تصل إلى 10 ســنوات على أي شــخص 
يــدان بارتــكاب جرائــم تتعلــق بالإتجار بالأشــخاص، كما توجد قوانين أخرى 

تمنــع وتعاقــب الخطف والاعتداء الجنســي، وينــص القانون على حماية 
الأطفال من الاســتغلال الاقتصادي والجنســي، حيث توجد إحصاءات 
مــن منظمــات مجتمــع مدنــي تشــير إلى أن عدد الأطفال الذين وقعوا 
ضحايــا الانتهــاكات فــي كافة محافظــات الجمهورية اليمنية خلال عام 
2011م )65139( طفــلًا وطفلــة، إلا أنــه لا توجد إحصاءات رســمية بهذه 
الانتهاكات. جدول رقم )10، 11( انتشــار العمل بحســب الســن – فترة 

إســناد قصيرة وتوزيع الأولاد والفتيات بحســب الفئة العمرية والحالة 
العملية.

الباعة المتجولون من ا_طفال

طبيعة عمل ا_طفال ونوعية العمل الذي
يقومون به:

النشاط الاقتصادي:
تنعكــس القاعــدة الاقتصاديــة المحدودة في البلد في الأنشــطة 

الاقتصادية للأطفال العاملين بشــكل أساســي في الزراعة والتجارة 
بالجملــة والتجزئــة وفــي المنــازل الخاصة )وهذه تعتبــر أعمالًا غير مهيكلة( 

وتمثــل 56.1% مــن الأطفــال العامليــن منخرطين في أنشــطة زراعية و %29 
فــي منازل خاصة 

و7.9% تجــارة بالجملــة والتجزئــة. ويختلــف توزيع الفتيات والأولاد في 
الأنشــطة الثلاثــة. كمــا أن أكثــر من نصــف الفتيات يعملن في منازل 

خاصــة و44.8% فــي الزراعــة. فــي المقابل أكثر من 65% من الأولاد 
يعملــون فــي الزراعــة و10% فقط فــي منازل خاصة. ويعمل 13.2% في 

التجــارة بالجملة والتجزئة.
وحســب نتائج مســح عمالة الأطفال في اليمن 2010م، فإن غالبية 
الأطفــال العامليــن 61.4% يعملــون فــي الزراعة أو في حديقة/حقل، 
وتتســق هذه النتيجة مع النتائج الســابقة، وهي أن غالبية الأطفال 

العامليــن 57.4% هــم عمال زراعيون.
تتضمن أماكن عمل الأطفال الأخرى مســكنه أو مســكن صاحب العمل 

6.8% ومتجر أو مشــغل 4.8% أضف إلى ذلك أن 3.6% من الأطفال 
العامليــن يعملــون كباعــة متجولين في الطرقات.

تظهــر بعــض أماكــن الذكور والإناث بعــض الاختلافات، ففيما تعمل 
غالبيــة المجموعتيــن فــي مزرعــة أو في حديقة/حقل، تعتبر نســبة الأطفال 
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الذكــور أعلــى 66.5% مقارنــة مع الإناث 55.3%. في المقابل فإن نســبة 
أكبــر 30.4% مــن أماكــن عمــل الفتيات غيــر مصنفة مقارنة مع الأولاد 

12.5%. ويعمل هؤلاء الأطفال بشــكل أساســي خارج المنزل في حمل 
المياه إلى أســرهم وأســر أخرى. كما نجد نســبة كبيرة من الفتيات 

العامــلات 11.5% مقارنــة مــع الاولاد 2.9% تعمل ضمن منشــأت صاحب 
العمــل أو فــي منزلــه فــي المقابل تعمل نســبه أكبر من الأولاد %5.2 

مقابل 1.8% في الشــوارع12.

العمل في قطاع السمك:
يعتبــر قطــاع الســمك أحــد قطاعات النمو فــي اليمن، ومن الممكن أن 

تختلــف فــرص عمــل بعض المناطق الفقيرة فــي الجمهورية اليمنية 
خصوصــاً وأن الســاحل اليمنــي يمتــد علــى 2350 كم. وبذلك يصبح قطاع 
الســمك مهماً لرفع صادرات اليمن النفطية وفي تحســين ســبل العيش 

لســكان المناطق الساحلية.
وظاهرة عمالة الأطفال في قطاع الســمك ليســت جديدة في ســواحل 

اليمــن. فقــد تــم تــداول مهنة الصيد من الآباء إلى الابناء، وشــارك 
الأطفــال الذكــور الصياديــن الكبــار في رحلات الصيــد منذ زمن بعيد. ويبدأ 
الأطفــال المســاعدة والقيــام بمهام على متــن القارب ويقومون بأعمال 

وضيعــة كالطبــخ لطاقــم الصيد وتنظيــف المركب أو فرز وتنظيف 
الأســماك التــي يتــم صيدها. ومع مرور الوقــت يبدأ الأطفال بتحمل 
مســؤوليات أكبــر، ويتــم تدريبهم على العمــل حتى يصبحوا صيادين 

ماهريــن كآبائهــم. وعلــى الســاحل يقوم الأطفــال بتنفيذ مهام أخرى كصيد 
الأســماك بصنارات صغيرة وجمع القواقع والمحار والأســماك المدخنة، 

وكذلك أعمال مختلفة في أســواق الصيد بما في ذلك نقل الأســماك 
وبيعها وتنظيفها وتجهيزها. ولا تتطلب هذه الأعمال نفس مهارات 
الصيد، كما أنها ليست جزءاً من الحرفة التي تتطلب التدريب عليها. 

وتقتصر الأعمال على الرجال والأطفال في البحر13، وهذه الأعمال التي 
يقوم بها الصيادون الكبار والأطفال تعتبر من أعمال القطاع غيرالمنظم.

البطالة 
إن معــدل البطالــة الســافرة والــذي بدأ يتصاعد منذ نهايــة الثمانينيات، لم 

يتجــاوز 11.9% العــام 2000م، بينمــا وصــل إلى 35% العام 2008م. ويقف 
معــدل المشــاركة فــي قــوة العمل فــي اليمن عند 36.3% فقط. وما يقرب 
من 14% من الســكان في قوة العمل هم عاطلون وبصورة رئيســية في 
الفئة العمرية من 15 إلى 24 ســنة. ويرتفع معدل البطالة للشــباب في 

اليمــن ضعفــي معــدلات العمالــة للكبار. فمن يعمل من الشــباب هو 
1 فقط من بين 5 شــبان وشــاب واحد من بين 3 شــبان وشــابة واحدة 

من كل 40 شــابة14. ويشــير مســح القوى العاملة 2013-2014م أن هناك 
)653000( شــخص غيــر عامــل فــي اليمن. ويقابل هــذا معدل بطالة وطنياً 

يصــل إلــى 13.5%. ويصــل معــدل بطالة النســاء إلى أكثر من ضعفه 

مــن معــدل بطالــة الرجال 26.1% مقابل 12.3%. على صعيد مســتوى 
التحصيــل العلمــي تظهــر البينــات أن معدل البطالة يصل أعلى مســتوياته 

في أوساط ذوي التعليم الثانوي 17% وإلى أدنى مستوياته في أوساط ذوي 
التعليم الأساسي 12% وبالنسبة للأشخاص الذين أكملوا التعليم بعد الثانوي، 

فمعدل البطالة عندهم يرتفع قليلًا 15% عن المتوسط الوطني %13.5.
وعلى مســتوى العمر يكون معدل البطالة في أوســاط صغار الشــباب 
15-24 أعلى 25% من الفئات العمرية الأخرى. وهذه النســبة تســاوي 

تقريباً ضعف المتوســط الوطني.
كمــا تشــير النتائــج إلــى أن مــا يزيد على نصــف العاطلين 53% لم تتوفر 
لهــم أي خبــرة عمــل ســابقة. فقد كانــوا يبحثون عن عمل لأول مرة. أما 

في أوســاط أولئك الذين توفرت لهم خبرة عمل ســابقة 47%، فقد كانت 
غالبيتهــم عمــال زراعــة ماهرة )133700( شــخص، يلي ذلك عمال الحرف 

اليدويــة ومــا يرتبط بها )117800( شــخص، ثم عمــال الخدمات والمبيعات 
)101400( شــخص. وبخصــوص حجــم قوة العمــل، فالمهن المختلفة 

وصل معدل البطالة أعلى مســتوياته في أوســاط عاملي الحرف والمهن 
المرتبطــة بهــا 19.2% ثــم الأشــخاص العاملين في مهن أولية 15%18.8. 

الباحثون عن عمل
الهجرة من وإلى اليمن وتأثيرها على العمالة 
الهجرة والاغتراب ســمتان لازمتا تاريخ الإنســان اليمني منذ القدم، 

إذ نجــد قصصــاً كثيــرة تغطــي صفحات الكتب عــن المهاجرين اليمنيين 
الذيــن توجهــوا إلــى كل الاتجاهات، وكانت اليمن مصدر الأفواج البشــرية 

المتتاليــة خــلال العقــود الماضية. ولا شــك أن العوامل المؤثرة في 
عمليــة الهجــرة كثيــرة ومعقدة ومتشــابكة، ويجمــع العديد من المهتمين 

والباحثيــن فــي شــؤون الهجرات اليمنيــة المتتالية عبر التاريخ وحتى 
الوقــت الحاضــر علــى أن الهجــرة في تاريخ اليمــن لها مكانة خاصة ميزت 
شــعبه عن كثير من الشــعوب والحضارات، وأصبحت ســمة بارزة لليمن 

تأثــرت وأثــرت وتفاعلت ســلباً وإيجاباً بمختلــف الظواهر الاجتماعية 
والاقتصاديــة والسياســية والفكريــة والدينيــة والطبيعية. وكانت نتيجة 
لتأثيــر أحــد تلــك العوامــل، إلا أن العوامــل الاقتصادية هي المؤثرة أكثر 

فــي عملية الهجرة.
ويعتمــد معــدل الهجــرة بين منطقتين اعتماداً عكســياً على المســافة 

بينهمــا. ومــن هــذا المنطلــق فإن أغلب الهجرات اليمنية منذ ســبعينيات 
القــرن الماضــي وحتــى اليوم، كانت ولازالت، إلــى المملكة العربية 

الســعودية. وتتميــز تيــارات الهجرة عــادة بالمرحلية، حيث يتنقل الأفراد 
أولًا إلــى المراكــز الحضريــة والمــدن القريبة، ثــم يتجهون بعد ذلك إلى 

المــدن الكبيــرة، ومــن ثــم إلى خارج اليمــن. تعتبر اليمن واحدة من أقدم

12- مســح عمالة الأطفال، مرجع ســابق.
13- عبــد الواحــد ثابــت – كونيــرا مــور – عمالــة الأطفــال في قطاع الســمك في اليمــن – تقرير عن نتائج البحث 

الميدانــي الــذي تــم تنفيــذه في محافظــات عدن، حجة، الحديدة، تعز، 2011 م.
ــــ منظمة العمل الدوليــة – المكتب الإقليمي  14- مســح المهاجريــن العائديــن فــي الجمهوريــة اليمنيــة 2014م ـ

للــدول العربيــة – الطبعــة الأولى 2015م، ص 10.
15- مســح القوى العاملة 2013-2014م، ص47.

16. المنظمة الدولية للهجرة – دراسة تجريبية ــ العمال المهاجرون الإثيوبيون في مزارع القات في رداع – 
اليمن 2014م، ص17.

17. العمال المهاجرون الإثيوبيون في مزارع القات في رداع اليمن – دراسة تجريدية – المنظمة الدولية للهجرة 
– صنعاء ــ اليمن 2014م ص7.

18. المنظمة الدولية للهجرة – دراسة تجريبية )العمال المهاجرون الإثيوبيون في مزارع القات برداع – اليمن( 
ص 9، مرجع سابق.

19. عبده محمد القباطي، أحمد نعمان البركاني – أهمية توفير قاعدة للمعلومات والبيانات في مجال الهجرة 
والمغتربين في اليمن – ورقة عمل قدمت في ندوة )المغتربون: الرافد الاساسي للتنمية المستدامة ( – 

المغتربون والتنمية الاقتصادية في اليمن- صنعاء 15-17 مايو 1999م ص174.
20. د. هدى البان ـ ورقة عمل قدمت في ندوة )المغتربون: الرافد الأساسي للتنمية المستدامة ( – المغتربون 

والتنمية الاقتصادية في اليمن- صنعاء 15-17 مايو 1999م ص 129-124.
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اليمن

 خــلال منتصــف القــرن العشــرين. وقد قــدرت وزارة الخارجية الأمريكية في 
العــام 2010م أن هنــاك )55.000( مواطــن أمريكي يعيشــون في اليمن )أي 
أنهــم يمنيــون حاصلــون على الجنســية الأمريكية(، وتقــع أكبر المجتمعات 

اليمنيــة – الأمريكيــة فــي الولايــات المتحدة في أوكلاندوا – فريســنوا – 
بيكرســفلد- وديربورن- وبروكلن- وبيفولوا16. ولكن ارتفاع أســعار النفط 
بعد حرب العام 1973م في الشــرق الأوســط، وازدهار اقتصاد المملكة 

العربيــة الســعودية ودول الخليــج العربــي النفطيــة، أديا إلى تحويل وجهات 
المغتربيــن اليمنييــن إلــى هــذه الدول، مع اســتمرار الهجرة إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية وأوروبا، ولكن بصورة أقل من الســابق. إن انتشــار 
وســائل المواصلات ونمو المجتمعات الحضرية قد ســاهم في زيادة 

الهجــرة الداخليــة والخارجيــة، خصوصاً قلة الأمطار وشــح المياه الجوفية 
والتــي كان يعتمــد عليهــا المــزارع اليمني وخصوصاً في الريف.

أن أهــم دافــع للهجــرة يكــون في الغالــب اقتصادياً، ويعتبر أهم مؤثر 
فــي اتخــاذ قــرار الهجــرة. ومهما اختلفت اعتبارات حجم الهجرة وأســبابها 

وخصائــص المهاجريــن، فــإن عملية الهجرة طالت أم قصرت، ســهلة 
كانــت أم صعبــة – تحتــوي على منشــأ )وطــن( للمهاجر- وجهة مقصودة 

وصعوبــات وعقبــات فــي الطريق ما بين المنشــأ والجهة المقصودة، 
والأفراد يختلفون عن بعضهم البعض تبعا لعوامل الســن ومســتوى 

التعليــم والمســتوى المهنــي، وتمثل هــذه العوامل )مجتمعة( الأطر 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة لبيئــة اتخاذ القرار )قــرار الهجرة( كموازنة بين 

إيجابيــات وســلبيات الجهــة المقصــودة مع تلك الخاصة بمنطقة المنشــأ، 
وبحيــث تتأثــر حســابات صافي العائد لهــذه الموازنة بالعوامل والصفات 

الشــخصية للمهاجــر، وبحيــث تكتمــل عمليــة اتخاذ القرار بالاعتراف بوجود 
العقبــات والصعوبــات التــي تواجــه المهاجــر والتي تؤثر في الأفراد تأثيراً 

متباينــاً تبعاً لصفاتهم الشــخصية.
قد تأثر حجم الهجرة تأثراً مباشراً بدرجة تنوع مناطق البلد، وبتنوع السكان، 

وبسهولة التغلب على الصعوبات التي تعترض عملية الهجرة، ولذلك 
ازدادت الهجرة في فترة السبعينيات من القرن الماضي عندما كانت دول 

الجوار تذلل الصعوبات لاستقدام اليمنيين من خلال تسهيل دخولهم 
وعدم وضع القيود على استقبالهم وإقامتهم ورحيلهم وتحويلاتهم.

ولذلــك فقــد اتســعت عمليــة هجرة القوى العاملة الشــابة والريفية نتيجة 
لتفشــي البطالــة فــي القطــاع الريفي ووجــود الفوارق الكبيرة في الدخول 

بين ســكان الريف والمدن، بالإضافة إلى الشــعور الذاتي بأن الهجرة 
ســتلبي احتياجات المهاجر الأساســية وحاجاته الاختيارية، ولهذا بادر كثير 

مــن اليمنيين إلــى اغتنام فرصة الهجرة.
وبمــا أن ظاهــرة الهجــرة اليمنيــة إلى وجهــات متنوعة في العالم كان لها 
دور في تشــكيل تاريخ البلد واقتصاده وسياســته وعلاقاته الاجتماعية 

وانتماءاتــه العرقيــة وتنميته، تشــير المراجــع التاريخية إلى أن الهجرة 
اليمنية الخارجية الأولى كانت بعد انهيار ســد مأرب في القرن الســادس 

الميــلادي. نتــج عــن تواجــد اليمنيين حول ســاحل المحيط الهندي أعداد 
كبيــرة مــن الرجــال المقيميــن لفترات طويلة في آســيا وإفريقيا وأجزاء 
أخرى من الشــرق الأوســط، وكانوا في الغالب يتزوجون من النســاء 

المحليــات ويكونــون أســراً ذات ثقافــات متعددة، وقد عاد بعض 
المهاجريــن إلــى اليمــن مع أســرهم وحملوا أثراً هائلًا علــى الثقافة المحلية 

نتيجــة للتحــولات الاجتماعيــة والخبرات في التعليم وإدارة المشــاريع17.
وقد أشــار بيزابيه في )الأســر اليمنية في التاريخ المبكر لـ إديس أبابا – 
إثيوبيــا 1950م: نهــج تعديلــي فــي تاريخ المهجر( إلى الدراســات الإفريقية 

العــام 2011م )ســافر العمــال المهاجــرون اليمنيون في أواخر القرن 
التاســع عشــر إلى إديس أبابا، ولم يكن هناك نظام رســمي لمنعهم، 
حتــى قــام الأمبراطــور منليك الثانــي العام 1913م بإصدار قرار ينظم 
الدخــول والاســتقرار للأجانــب. وعلى الرغم مــن صعوبة تقدير العدد 

الفعلــي للليمنييــن. العامليــن فــي إثيوبيا، إلا أن ســجلات مكتب الخارجية 
البريطاني تشير إلى أنه في منتصف عشرينيات القرن الماضي كان هناك 

ما بين 700-800 مسجل ضمن التشريع البريطاني في إديس أبابا. كما 
أطلق الاحتلال الإيطالي لإثيوبيا من منتصف الثلاثينيات حتى العام 

1941م حملة بناء واسعة النطاق، والتي تم فيها بناء أربعة آلاف وأربعمائة 
وواحد وعشرين كيلومتراً من الطرق وثمانية آلاف وثلاثمائة وأربعة وثلاثين 

جسراً، وتم تجنيد عمال البناء من السكان المحليين وكذا من بلدان أخرى. 
ووصل اليمنييون في هذا السياق بأعداد كبيرة كـعمال أجانب(18. 

وقــد بلــغ عــدد المهاجريــن في إثيوبيا قبل عالام 1950م خمســين ألف 
مهاجر19. وقد اســتمر تيار الهجرة طويلة المدى حتى أوائل الســبعينيات 

مــن القــرن العشــرين، حيــن بدأ اليمنيون يتدفقــون نحو البلدان العربية 
النفطيــة فــي شــبة الجزيــرة العربية، وكانت هــذه الهجرات في معظمها 
قصيــرة المــدى. وقــد جذبت دول الخليج العربي والســعودية في فترة 

الســبعينيات مــن القــرن الماضي المهاجرين اليمنيين مــن المهاجرالقديمة 
كإثيوبيا والصومال والســودان. 

إن عدد المغتربين في البلدان العربية النفطية )766.000( والمغتربين 
اليمنيين في جيبوتي )25.000( وفي السودان )5.000( وفي الأردن )2000( 

وفي الصومال )4000( وفي أوربا وأمريكا يبلغ عدد المهاجرين اليمنيين 
)40.000( في أمريكا تليها بريطانيا )22.000( مغترب. وبالنسبة لبلدان شرق 
إفريقيا تزداد كثافة المغتربين اليمنيين في كلٍّ من كينيا وتنزانيا. أما عدد 

المهاجرين اليمنيين إلى بلدان آسيا، وهم مهاجرون مقيمون بصورة دائمة 
في إندوسيا والهند وماليزيا وبروناي وسنغفورة، فقد بلغ )5.630.000( 

مهاجر وخاصيتهم أنهم قد ذابوا واندمجوا في مجتمعات تلك البلدان على 
الرغم من محدودية علاقتهم بالوطن الأم20.

وفــي العــام 2013-2014م قــام الجهاز المركــزي للإحصاء بالتعاون مع 
منظمــة العمــل الدوليــة وبدعم منها ومن الوكالة السويســرية للتعاون 
والتنميــة بمســح المهاجريــن العائدين من المملكة العربية الســعودية 
إلى اليمن. وقد شــمل المســح )2.414( أســرة في المحافظات الأربع 

الأكثــر تأثــراً مــن جــراء عملية ترحيل المهاجريــن اليمنيين وهي )تعز- حجة 
– الحديدة- المحويت(. ويعيش الســواد الأعظم من هذه الأســر)%82( 

فــي المناطــق الريفيــة. بلــغ عدد المهاجرين العائدين قســراً أكثر قليلًا من 
3000 شــخص من أفراد الأســر الذين شــملتهم المقابلة في هذا المســح، 

ويدخل من ضمنهم 74.8% من الرجال في ســن 15ســنة فأكبر. وتشــير 
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البينــات الخاصــة بالعمــر أن أكثــر من 50% من الرجــال اليمنيين يهاجرون 
خــلال فتــرة حياتهــم، والنصــف منهم تقريباً هم أرباب أســر، في حين أن 

37%هــم أبنــاء رب الأســرة، ومــا يزيد قليــلًا عن 50% من المهاجرين لم 
يتوفــر لهــم التعليم الأساســي. ومع ذلــك فحوالى 29.7% منهم يقرأ 

ويكتــب، ومــا يقــرب مــن الربع كانوا قد أكملوا التعليم الأساســي، و%21 
أكملــوا التعليــم الثانــوي و2.5% أكملــوا مســتوى تعليمي أعلى من ذلك.
حوالــى 75% مــن حــالات الهجرة كانت بقرار اتخذة المهاجرون أنفســهم. 

وكان انعــدام فــرص العمــل فــي اليمن، إلى جانــب قلة مهارات العمل عند 
المهاجريــن من ضمن الأســباب التــي دفعتهم إلى الهجرة.

وحول تجربة العمل في الســعودية يشــير المســح إلى أن النجاح لم 
يحالف كل المهاجرين الذين شــملتهم مقابلات هذا المســح في ســعيهم 

للحصــول علــى عمــل، مــع أن أكثر مــن 30% حصلوا على أكثر من فرصة 
عمــل واحــدة، وفــي 45% من الحالات كانــت الوظائف بدوام كامل، وأكثر 

مــن 30% بــدوام جزئــي بصــورة منتظمــة، في حين أن ما يقرب من %20 
فــي وظائــف عرضيــة )غيــر منتظمة( بأجــر يومي. وفيما يزيد عن 60% من 

الحــالات تطلبــت الوظيفــة عمــلًا إضافيــاً يتم عادة بطلب من صاحب 
العمــل، وفــي 70% مــن الحالات ازدادت ســاعات العمل اليومي عن 8 

ساعات21.
وأســباب عودة اليمنيين المهاجرين من المملكة العربية الســعودية قســراً 
خلال الفترة 2013-2014م، تعود إلى قرار الســعودية بســعودة الوظائف. 

وقد أشــار المســح إلى أن 95% من الحالات بررت الســلطات في 
الســعودية الترحيل القســري للعمال المهاجرين لأســباب عدم حيازتهم 

الوثائــق الســليمة، وبعــد عودتهم إلى اليمن، واجــه المهاجرون المرحلون 
صعوبــات لا يســتهان بهــا فــي الحصول علــى عمل، أو قليل منهم من 

حالفــه الحــظ فــي الحصــول علــى عمل، حيث لــم يتجاوز عدد من كان يعمل 
منهــم وقــت إجــراء مقابلات هذا المســح عــن 46% تركز عملهم بصورة 

رئيســية في قطاعي البناء أو الزراعة. 
اليمــن هــي الأكثــر تضــرراً من القرار الســعودي الذي صادقت عليه الرياض 

فــي مــارس 2013م، حيــث أحصــت منظمة الهجرة الدولية )655339( 
عامــلًا مرحــلًا خــلال الفترة من يونيو 2013م إلى ديســمبر 2014. وهؤلاء 

العمــال دخلــوا بصــورة رســمية عبر منفــذ الحدود في الطوال على بعد 
10 كيلومترات شــمال حرض في محافظة حجة. اتســمت الأعمال التي 
قــام بهــا العائــدون فــي معظمها بضعف الأجــور وضعف الحماية على 

حد ســواء. ففي 30 حالة فقط ازداد الأجر عن 95$ في الشــهر، ومعظم 
الأعمــال كانــت أعمــالًا قصيرة الأجل وعمومــاً تكون مدفوعة الأجر على 

أســاس يومي. ولم يتجاوز عدد الأعمال التي من المتوقع أن تســتمر 
لأكثــر من عام عن 22%25.

الهجرة الداخلية: 
تبــرز أهميــة دراســة الهجــرة الداخلية كظاهــرة اجتماعية، كونها أحد العوامل 

الرئيســية المؤثرة في النمو الســكاني والتغيرات الديمغرافية وتوزيع 
الســكان وانتشــارهم بين المحافظات وفي الريف والحضر أيضاً. وعادة 
ما تنشــأ وتنشــط حركة الهجرة بفعل ازدياد الســكان في بعض المناطق 

أو ازديــاد الطلــب علــى ضرورات الحيــاة والاحتياجات اللازمة لحياة الأفراد 
مــن فــرص العمــل والتعليم والخدمات وغيرها. والإنســان بطبعه يميل 

إلى تحســين مســتوى معيشــته دائماً بالبحث عن فرص ووســائل أفضل 
لحياته واستقراره. وهذه الظاهرة برزت في العقود الأخيرة بشكل 

ملحوظ وخصوصاً نزوح الأفراد من الريف إلى الحضر أو إلى خارج الوطن.
إن بعــض المحافظــات تســتقطب أعداداً كبيــرة من أبناء المحافظات 

الأخــرى وخاصــة المجــاورة لها والمحافظات الرئيســية على وجة 
الخصــوص. فأمانــة العاصمــة )صنعاء( تأتي فــي الدرجة الأولى كمحافظة 

جاذبــة، تصــل معــدلات الهجــرة الداخليــة إليها إلى حوالى 107.4%، أي أن 
حجم الســكان القادمين إليها يزيد على حجم الســكان الذين كانوا فيها، 
وذلــك لكونهــا العاصمــة السياســية لليمن الموحــد، حيث انتقلت إليها 

أعــداد كبيــرة مــن الكوادر مع أســرهم بعد الوحــدة، بالإضافة إلى أنها مركز 
أعمــال وخدمــات رئيســي، كما أن أعداداً كبيرة مــن المهاجرين العائدين 

اســتقروا فيهــا. وتأتــي محافظــة عدن في المرتبة الثانيــة، لكونها العاصمة 
الاقتصاديــة والتجاريــة لليمــن الموحد، حيث بلغت النســبة %24.5. 

تليهــا محافظــة الحديــدة 10.6%23 . وهناك محافظات طاردة للســكان. 
إن تحــرك الســكان مــن منطقــة إلى أخــرى، حتى داخل البلد الواحد، له 

آثــاره الإيجابيــة والســلبية. ففــي بعض المناطــق الريفية قد يتأثر القطاع 
الزراعي بشــكل ملموس نتيجة فقدانه شــريحة واســعة من العمالة 

الماهــرة، مــا يــؤدي إلى تدهور الإنتــاج الزراعي وهجران الأرض وتحولها 
إلــى أرض بــور، ناهيــك عن الآثــار الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. ومن 
جانــب آخــر، فبالرغــم مــن وجود الامتيازات الفردية التــي قد يحصل عليها 

الفــرد المهاجــر والمنطقــة المهاجر إليهــا، وخصوصاً في حالة الهجرة 
غيــر المنتظمــة، قــد تحدث إرباكات ومشــاكل اجتماعية الزراعي وهجران 

الأرض وتحولهــا إلــى أرض بــور، ناهيك عن الآثــار الاجتماعية والاقتصادية 
الأخــرى. ومــن جانــب آخــر، فبالرغم من وجــود الامتيازات الفردية التي قد 

يحصــل عليهــا الفــرد المهاجــر والمنطقة المهاجــر إليها، وخصوصاً في حالة 
الهجــرة غيــر المنتظمــة، قد تحدث إرباكات ومشــاكل اجتماعية واقتصادية

21- مســح المهاجريــن العائديــن فــي الجمهوريــة اليمنيــة 2014م – منظمة العمل الدوليــة – المكتب الإقليمي 
ـــ بيروت لبنان ص 9. للــدول العربيــة ـ

22-  مســح الماجرين العائدين – مرجع ســابق ص 9.
23- القــوى العاملــة – وثائــق نــدوة القــوى العاملــة التــي أقامها المجلس الاستشــاري بالتعاون مع وزارة العمل 

ـــ الجمهورية اليمنية. ـ صنعاء ـ والتدريــب المهنــي المنعقــدة فــي الفتــرة مــن 26-28 أكتوبر 1998م ـ
24. د. عليا المهدي – القطاع غير المنظم في الدول العربية – التقرير العربي حول التشغيل والبطالة في 

الدول العربية نحو سياسات وآليات فاعلة – منظمة العمل العربية 2008م ص 243.
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اليمن

العمالة الوافدة:
لقــد نمــت وترعرعــت في ظل الثورة المباركة خلال العقود الخمســة 

الماضيــة أعــداد هائلــة من الكوادر اليمنيــة المؤهلة والمدربة في 
المجــالات المختلفــة، والتــي تلقت تأهيلهــا وتدريبها داخل البلاد وخارجها، 

واكتســبت خبرات عملية واســعة في مجالات تخصصاتها خلال تلك 
الســنوات الطويلــة. وعلــى الرغــم من ذلك، مــا زال عدد الكوادر اليمنية 

ذات الكفــاءة والخبــرات العاليــة، لم يأخذ حقه في ســائر القطاعات 
الاقتصادية. وقد اســتمرت الحكومة والقطاع الخاص في اســتقدام 

العمالــة العربيــة والأجنبيــة في الســنوات الماضية. وقد قدر العدد 
الإجمالــى للرخــص الممنوحــة للعمالــة الوافدة خلال الفترة من 1992-
1997م بـ)108385(، حيث بلغت العام 1992م )17597( حســب تصاريح 

العمــل الممنوحــة، وارتفعــت العــام 1994م إلى )25992(. ولكن هذه 
الأعداد تقلصت في الســنوات الأخيرة بســبب تكاليف اســتخدام العمالة 

الوافــدة وتوفــر الكــوادر اليمنيــة من فنييــن أو مهن متخصصة، وحتى 
المدرســين في مراحل التعليم الأساســي والثانوي والجامعي كانت 

هنــاك أعــداد كبيــرة منها من الدول العربية. 
أما العمالة الوافدة حســب تقرير وزارة الشــؤون الاجتماعية والعمل 

لعــام 2011م، فلــم تتجــاوز تصاريح العمــل الممنوحة لها )19000( تصريح، 
وتقلصت هذه العمالة بســبب الثورة الشــبابية في 11 فبراير 2011م وما 
ترتــب عليهــا مــن ثــورة مضــادة حتى الآن لتصل إلى )13038( العام 2014م 
حســب تقرير وزارة الشــؤون الاجتمتاعية والعمل حيث بلغ الجدد منهم 

)3763( عامــلًا وعاملــة منهــم )2773( ذكــور و)990( إناث، والذين تم تجديد 
تصاريحهــم )9275( منهــم )5968( ذكور و)3307( إناث. 

مع الاشــارة إلى أن اليمن دولة مورّدة للعمالة وليســت مســتقبلة، الا 
أن الاحتياجــات فــي بعــض التخصصات الفنيــة وبعض المهن والعمالة 

المنزليــة لا تــزال اليمــن تســتقطبها، وهناك أعــداد كبيرة من اللاجئين 
الصومالييــن والإثيوبييــن يعملــون في أعمال غيــر مهيكلة مثل الأعمال 

في الزراعة وفي النظافة وغســل الســيارات في الشــوارع. ولا توجد 
إحصائيــات لعــدد العامليــن والعاملات في هذه الأعمــال غير المهيكلة، 

حيــث إنــه لــم يمنح لهم تصاريح عمل.

اللاجئون
فــي الوقــت الحاضــر عندمــا يصل اللاجئون وطالبــو اللجوء المهاجرون من 
القــرن الإفرقــي إلى ســواحل اليمن، فإنهــم يجدون بلداً يخوض صراعات 

سياســية وصعوبات اقتصادية.
حيــث وصلــت نســبة الهجــرة البحرية إلــى اليمن منذ 2007م إلى حوالى 

68% مــن الإثيوبييــن، وهــو مــا يعادل )376055( من أصل )551297( قادمين 
مــن القــرن الإفريقي. وبالنســبة للواصلين الجدد للأعوام 2013-2016م 
مرفــق جــدول رقــــــــــم )13( الواصلــون الجدد خلال الأعوام 2013-2016م

 ا�ثار الاقتصادية والاجتماعية للعمل غير 
المهيكل:

ا�ثار ا�يجابية للعمل غير المهيكل:
يســعى الكثير من الأشــخاص الذين لم يتمكنوا من الحصول على عمل 

لائــق وبدخــل كافٍ إلــى كســب العيش من خــلال العمل الذاتي، أو كعمال 
فــي أعمــال غيــر مهيكلــة. ويمكن وصف العمــل غير المهيكل بصورة 

واســعة كقطاع يتألف من وحدات تشــتغل في إنتاج ســلع أو خدمات 
هدفها الأساســي توفير العمل والدخل للأشــخاص المعنيين. وهذه 

الوحدات تشــتغل عادة عند مســتوى منخفض من التنظيم، وينعدم فيها 
أو يــكاد التقســيم بيــن العمــل ورأس المال كعوامــل إنتاج ونطاق عملها 

صغير. وتؤســس علاقات عمل - إن وجدت – في الغالب على التشــغيل 
غير الرســمي والقرابة أو العلاقات الشــخصية والاجتماعية بدرجة أكبر 

مــن الترتيبــات التعاقديــة التــي تتضمن ضمانات رســمية. إن العمل غير 
المهيــكل يقــوم بوظائــف ذات فائدة للاقتصــاد الوطني. فهو يخفف 

مــن وطــأة البطالــة، بتوفيــر فرص عمل للعمال غيــر المهرة الذين يعجز 
القطــاع النظامــي عــن اســتيعابهم، ولا يقتصــر على توفير فرص عمل 

للمتعطليــن فــي فتــرات الانكماش فحســب، بل يوفــر احتياطي عمل هائلًا 
يمكــن للقطــاع المنظــم أن يلجــأ اليه في فترات التوســع الاقتصادي، أي 

أن العمــل غيــر المهيــكل يقــوم بوظيفة الخزان الذي يســتوعب فائض 
العمالــة عندمــا يكــون الاقتصــاد في حالــة انكماش ويعيد طرح الفائض 
في الاقتصاد عندما يكون في حالة توســع، وهو بذلك يســاعد إلى حد 
مــا فــي التقليــل من الخلل في ســوق العمــل بين العرض والطلب في 

فترات الانكماش والتوســع24.
ويقــوم العمــل غيــر المهيكل بدور مســاعد للقطــاع المنظم في توفير 
الســلع والخدمــات لتلبيــة احتياجات المدن حينمــا يتعذر على القطاع 

المنظــم تأميــن ذلــك. كمــا يلعب في التعاقد مــن الباطن لتنفيذ أعمال 
وأنشــطة القطــاع المنظــم مثل الخدمــات التموينية والأمنية والنقل 

والبناء والحفر وغيرها )على ســبيل المثال العمل مع الشــركات النفطية(. 
لذلــك فــإن معظــم النــاس يعملون في العمل غيــر المهيكل ليس بخيار 
منهــم ولكــن نتيجــة الافتقــار إلى الفرص فــي القطاع المنظم وانعدام 

ســبل أخرى لكســب لقمة العيش.

ا�ثار السلبية للعمل غير المهيكل:
علــى الرغــم مــن الجوانــب الإيجابية للعمل غير المهيكل التي ســبقت 
الإشــارة إليها، إلا أن ســلبياته أكثر ضرراً على الاقتصاد الوطني من 

ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى على حقوق العامليــن في هذا القطاع، ونوجزها 
فــي ما يأتي:

1- إن اتســاع انتشــار العمل غير المهيكل في جميع جوانبه يمثل 
تحديــاً كبيــراً أمــام حقــوق العمال – بمــا في ذلك المبادئ والحقوق 
الأساســية فــي العمــل والحمايــة الاجتماعية وظروف العمل اللائق 

والتنمية الشــاملة وســيادة القانون، له تأثير ســلبي على تنمية المنشــآت 
المســتدامة والإيــرادات الحكوميــة ونطــاق عمل الدولة خصوصاً في ما 

يتعلــق بالسياســات الاقتصاديــة والاجتماعية والبيئية والهيكلية وســلامة 
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المؤسســات والمنافســة الشــريفة في الأسواق الوطنية والدولية. 
-2 إن الوحــدات الاقتصاديــة التــي تعمــل في العمل غيــر المهيكل لا تعمل 

بالقوانيــن واللوائــح والأنظمــة المنظمة للحقوق والواجبات.
-3 إنــكار الحقــوق فــي العمــل والافتقار إلى فــرص العمل الجيدة والكافية 

وعــدم ملاءمــة الحمايــة الاجتماعيــة أو عدم توفرها وغياب الحوار 
الاجتماعي.

-4 النســاء والأطفال والعمال الأكبر ســناً واللاجئون والفقراء والأشــخاص 

ذوو الاحتياجــات الخاصــة معرضــون بدرجة خاصــة لخطر جوانب العجز في 
العمــل اللائق فــي العمل غير المهيكل.

لذلــك فــإن العامــل في العمل غيــر المهيكل يعاني من:
- عــدم وجــود عقــود عمــل أو اتفاق على أجر محدد. 

- تدنــي مســتوى الأجــر وعــدم الحصول عليه فــي مواعيد ثابتة ومحددة. 
- عــدد ســاعات العمل غيــر محددة وغير منتظمة. 

- عــدم الحصــول علــى منافــع أخرى غير مرتبطــة بالدخل مثل التأمينات 
الاجتماعيــة والتأمين الصحي. 

- أكثــر عرضــة للفصــل مــن العمل فــي أي وقت يقرره صاحب العمل. 
- أكثــر عرضــة للفقــر بســبب عدم وجود ضمانــات للبقاء في العمل وعدم 

وجود ضوابط إنهاء الاســتخدام.

ائعو الحناء في الشــوارع والحارات

24- د. عليــا المهــدي – القطــاع غيــر المنظــم فــي الــدول العربيــة – التقرير العربي حول التشــغيل والبطالة في 
الــدول العربيــة نحــو سياســات وآليــات فاعلــة – منظمة العمل العربية 2008م ص 243.
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تشكيل الحركة النقابية اليمنية: 
جاء نشــوء وتطور الحركة الوطنية في عدن ليشــكل أحد أهم عوامل شــد 

أزر الانتفاضــات المســلحة فــي الريف، وقوة فعالــة لمواجهة المخططات 
البريطانية. وشــكلت الحركة العمالية أهم الدعائم الأساســية للنضال 

الوطني.
بعد أن أصبحت عدن مقر القيادة البريطانية للشــرق الأوســط، وبعد 

إنشــاء مصافــي تكريــر البترول، ومن خــلال الأعمال وازدياد التجارة وتصدير 
البتــرول إلــى أووربــا وزيــادة مرور البواخر إلى ميناء عــدن لكونها ميناء حراً، 
أصبحــت عــدن مركــزاً تجارياً للتصدير والاســتيراد لعموم اليمن والبلدان 
المجاورة، إضافة إلى إنشــاء العديد من المشــاريع الزراعية والاهتمام 

بزراعــة القطــن للتصدير ونشــوء المعامــل والعمران. هكذا تدفقت الثروة 
إليهــا. وازداد عــدد العمــال بصــورة كبيــرة وارتفع العدد من )8200( عامل 

العــام 1946م إلــى )81975( عاملًا العام 1965م25.
أسســت الإدراة البريطانية إدارة العمل والشــؤون الاجتماعية، وصدر 

العــام 1942م قانــون تســجيل النقابــات والنوادي، وبين عامي 1951-
1954م تشــكلت العديد من الجمعيات العمالية في بعض المشــاريع 
والمؤسســات، ومنها جمعية عمال ســلاح الطيران المدني، وجمعية 

موظفــي وعمــال خطــوط عدن الجوية. وفي العام 1952م تشــكلت نقابة 
عمــال الطيــران المدنــي ونقابة العمال الفنييــن وكالتكس والمصافي 
والميناء وشــركة البس ولوك توماس وشــركة الملاحة وكوري براذر. 

ووصــل عــدد النقابــات إلى 12 نقابه العام 1955م.
وبعــد أن خــاض العمال سلســلة من الإضرابــات للمطالبة بحقوقهم، 

أرادت الإدراة البريطانيــة غلــق النقابــات تحت مبرر مزاولة النشــاط 
السياســي، وتنبهــت قيــادة )الجبهة الوطنيــة المتحدة( إلى المخطط 

البريطانــي الهــادف إلــى تعليق العمل النقابي، فقرروا إنشــاء )مؤتمر 
النقابــات( ليتولــى معالجــة القضايا العماليــة والمهنية وتفويت الفرصة 

علــى الإدارة البريطانيــة. وفــي مارس العام 1956م اجتمــع ممثلو النقابات 
وشــكلوا مــن بينهم هيئة إداريــة كقيادة للمؤتمر. 

وازداد انضمــام النقابــات إلــى المؤتمــر فبلغت 32 نقابة تضم 22,000 
عضــو، وتطــور الجهــاز الإدراي للمؤتمر، وشــكل المؤتمر العمالي أول إطار 

للوحدة الوطنية26، ومنذ تأسيســه نشــط مؤتمر عدن العمالي وأصدر 
صحيفــة العامــل فــي أكتوبر العام 1957م وكذالــك صحيفة الفكر ثم 

صحيفــة العمــال. وفي نيســان/ابريل 1958م قــام العمال بإضراب احتجاجاً 
علــى الهجــرة الأجنبية إلى عدن.

ومع اســتمرار مشــاركة العمال في النضال السياســي والنقابي حتى 
الاســتقلال في 30 تشــرين ثاني/نوفمبر 1967م للشــطر الجنوبي من 

اليمــن، تمــت إعــادة بنــاء الحركة النقابية في إطــار )الاتحاد العام لنقابات 
العمال( ليشــمل كافة المحافظات الجنوبية والشــرقية.

أمــا فــي مــا يتعلــق بالعمــل النقابي في ما كان يســمى الجمهورية العربية 
اليمنية )المحافظات الشــمالية( فيعود نشــوء نقابات العمال إلى 

منتصف الخمســينيات حين وجدت مشــاريع خدمية )الموانئ والطرق( 
وأدى القضــاء علــى النظــام الملكــي وقيام الجمهورية في أيلول/ ســبتمبر 

1962م إلــى كســر احتــكار التجــارة، وفتح الباب علــى مصراعية أمام الحركة 
التجاريــة، والتطــور الاقتصــادي، وظهرت شــركة المخا للزراعة والتي 

وضعت تحت إشــراف الحكومة، وأنشــئ مصنع الغزل والنســيج على 
أيــدى خبــراء صينييــن اســتوعب )800( عامل و)500( عاملة في صنعاء، 

وأنشــئ مصنع للأواني المنزلية، ومصنعان للمشــروبات الغازية، 
ومصنع للســجائر في الحديدة، ومصنعان للإســمنت في كل من الحديدة 
– باجــل وصنعــاء – عمــران، ومعمــل للبســكويت والحلويات في تعز. وأدى 
هــذا التطــور إلــى بدايــة تكوين مجموعات عماليــة عملت في طريق صنعاء 

تعــز وفــي ميناء الحديدة وفــي الخدمات وأعمال البناء. 
وفــي 17 تموز/يوليــو 1963م، اجتمــع أكثــر من 2000 عامل ليشــهدوا قيام 

أول تنظيم عمالي في صنعاء بصورة رســمية، ثم توالت نشــأة النقابات، 
وقــد انعقــد أول مؤتمــر نقابــي في 14 تموز/ يوليو 1965م.

احتــل العمــل النقابــي موقعاً مهماً في الحياة الاقتصادية والسياســية 
خلال تلك الفترة، إلا أن العمل النقابي في الشــمال، واجه انتكاســة بعد 

حركة 5 تشــرين ثاني/نوفمبر 1967م حتى أعيد تشــكيله العام 1984م، 
وحتــى تــم دمج اتحادي عمال الشــمال والجنــوب بعد تحقيق الوحدة 

اليمنيــة فــي آيــار/ مايو 1990م تحت مســمى الاتحــاد العام لنقابات عمال 
اليمن. وبعد حرب 1994م ســيطر حزب المؤتمر الشــعبي العام على 

أنشــطة الاتحــاد العــام لنقابــات عمال اليمن، ولم يعقــد المؤتمر الانتخابي 
إلا فــي أيار/مايــو 2008م. ومنــذ ذلــك التاريــخ وحتى الآن لم تجر انتخابات 

لا على مســتوى النقابات العامة ولا على مســتوى الاتحاد العام.
وقــد أقــر الاتحــاد العــام لنقابات عمال اليمن التصنيــف المهني للنقابات 

العماليــة فــي اليمن كما يأتي:
1- النقابــة العامــة لعمــال النفط والتعديــن والصنعات الكيماوية. 

2- النقابــة العامــة لعمال النقل والمواصلات. 
3- النقابــة العامــة للبريد والاتصــالات وتقنية المعلومات. 

-4 النقابــة العامــة للعمال الزراعيين.

-5 النقابــة العامــة للصناعــات الغذائية الخفيفة. 

-6 النقابــة العامــة لعمــال البناء والأخشــاب وصنع مواد البناء. 

-7 النقابــة العامــة لعمــال المصــارف والتجارة والتأمينات والأعمال 

المالية.
-8 النقابــة العامــة لعمــال الصناعات الكهربائية. 

-9 النقابــة العامــة للمياة والبيئة.

-10 النقابــة العامــة للعامليــن فــي الخدمات الإدارية والاجتماعية.

-11 النقابــة العامــة لعمــال الطباعة والثقافة والإعلام. 

-12 النقابــة العامــة للمهن الصحية. 

-13 النقابــة العامــة للعاملين في المجال الســمكي.

 

25. سعيد أحمد الجناحي – الحركة الوطنية اليمنية – من الثورة إلى الوحدة ــ الطبعة الأولى – إصدار مركز 
الأمل للدراسات والنشر ــ صنعاء ــ الجمهورية اليمنية، ص 131-130.

26. الجناحي سعيد أحمد – الحركة الوطنية اليمنية – من الثورة إلى الوحدة ــ الطبعة الأولى ــ إصدار مركز 
الأمل للدراسات والنشر – صنعاء ــ الجمهورية اليمنية 1992م ، ص 130 -131 مع التصرف، مرجع سابق

27. النظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن.
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اليمن

-14 النقابة العامة للغزل والنســيج. 

-15 النقابــة العامــة للعامليــن فــي النظافة والبلديــات والتخطيط الحضري. 

وتعتبــر النقابــات والجمعيــات والمنظمات جزءاً من ركائز ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي فــي اليمــن بحكــم توجهها بعد الوحدة إلى توجه 

ديمقراطي شــوروي وتعدد سياســي. وقد حددت المادتان )6،7( من 
النظــام الأساســي للاتحــاد العام لنقابــات عمال اليمن أهداف ومبادئ 

الاتحــاد علــى المســتويات الوطنية والعربيــة والدولية، والتي من أهمها 
الدفــاع عــن حقــوق العمــال ورعاية مصالحهم والعمل على رفع مســتواهم 

الاقتصــادي والاجتماعــي والمهني، والحفاظ على اســتقلالية الاتحاد 
وحريــة التعبيــر والنشــاط النقابي، والدفاع عــن الحريات العامة وحقوق 

الإنســان، والعناية بأوضاع العمال اليمنيين في المهجر وأســرهم، وتعزيز 
المســاواة في فرص العمل، وتحســين وضع المرأة العاملة، والحد من 

ظاهــرة عمــل الأطفــال، والمحافظة على البيئــة العامة وبيئة العمل، 
والنضــال مــن أجــل تحقيــق وحدة نضال الحركــة النقابية العربية والدولية 

ووحــدة مصالحهــا وترســيخ روح التضامن مــع القضايا القومية ومع 
مختلف قضايا الشــعوب27.

تعتبــر منظمــات المجتمــع المدني هي الركيزة الأساســية لدعم حقوق 
ومكتســبات العمال، وهي تكوينات نقابية تســعى إلى الدفاع عن حقوق 

العمال المشــروعة، وتهدف في ســبيل ذلك إلى الارتقاء بمســتويات تلك 
الحقــوق، بتوحيــد ســلوكهم وتماثل اتجاهاتهــم وتجانس تفكيرهم، وهي 
تجمــع اجتماعــي فئــوي يتخذ نمط الجماعية أســلوباً فــي التفكير والعمل، 

لتحقيــق المصلحــة المشــتركة لأفراد ذلــك المجتمع العمالي. وإلى جانب 
ذلــك فإنهــا تتميز بعــدد من المميزات أهمها: 

- إن قناعاتهــا تترســخ وترتكــز علــى مبادئ بــأن على أفرادها العاملين أن 
يعملــوا علــى تنظيم أنفســهم للمطالبة بحقوقهم. 
- إن أهدافهــا وغاياتهــا واحــدة وذات طبيعة دائمة.

- إن عملهــا يتصف بالفعالية والاســتمرار. 
- إنهــا تعمــل وفــق قواعد وســلوك ملزم لجميع أفرادها. 

- إنها تحضى بقبول وموافقة الســلطة السياســية وعملها مقنن 
بقواعــد قانونيــة. وفــي هذا الســياق يمكن لنــا أن نبين مدى فعالية 

وتفاعــل منظمــات المجتمــع المدنــي والنقابات العماليــة مع العاملين غير 
المهيكليــن فــي اليمــن، اذ يمكــن القول إن هــذه المنظمات والنقابات 

لا تتمتــع بنفــس القــدر مــن التفاعل والفعالية فــي التعاطي مع القضايا 
الحقوقيــة والمصالــح الحيويــة للعاملين فــي القطاع غير المهيكل 

للأسباب الآتية:
- يختلــف التفاعــل باختــلاف الرؤى والأهداف التــي يحملها القائمون 

علــى العمــل فــي هــذه المنظمات والنقابات، والتي كانت في الســنوات 
الســابقة، على الرغم من تسييســها، تتســم بالفعالية والتفاعل لأســباب 

ارتأت فيها الســلطة الحاكمة أن تظهر نفســها بصورة إيجابية أمام 
القواعــد الشــعبية والجماهيريــة، وتعبــر لهم عــن أنها نصير ومدافع عن 

حقــوق العمــال، وأنها مســاندة وداعمة لهذه النقابــات العمالية، فكانت 
الصــورة الذهنيــة إيجابيــة لدى العامليــن والعاملات في القطاع غير 

المهيــكل فــي هــذه النقابــات التي تمكنت من أن توفر لهم قدراً مناســباً 
مــن الحقوق والمكتســبات العمالية أهمها:

- قانون تنظيم النقابات العمالية رقم )35( لســنة 2002م، وتشــكيل 
لجــان نقابيــة ونقابــات فرعية ونقابات عامــة والاتحاد العام لنقابات 

عمــال اليمــن وفروعــه في المحافظات، وهي نقابــات عمالية متخصصة 
فــي مجــالات معينة، اســتطاعت أن تؤطــر عملها التنظيمي والإداري 

والخدمــي، وأن توجــد لهــا مكانــة مرموقة في الســاحة النقابية في البلاد، 
وقدمــت خدمــات نوعيــة لعامليها وعاملاتها فــي القطاع غير المهيكل، 

ومنهــا نقابــة عمال الحراســة الأمنية الخاصة، ونقابــة الباعة المتجولين، 
ونقابــات محــلات البنشــر والزيوت، بالإضافــة إلى جمعيات ونقابات 

الصيادين التي تعمل في مجال الإنتاج الســمكي، وفي مجال التســويق 
لهذا المنتج وإن كانت معظمها لا تزال تســتخدم أســاليب ووســائل إنتاج 

نمطيــة في عملها. 
- إن بعــض هــذه المنظمــات والنقابــات تفتقر إلى بناء قدراتها، 

وتعانــي مــن )فقــر القــدرة(، ونعني بها ضعف قدراتهــا على بناء هياكلها 
الأساســية فــي العمــل، وبناء قــدرات أفرادها، وعدم قدرتها على زيادة 

طاقاتها الإنتاجية والتســويقية، وفرض نفســها أمام الشــركات الإنتاجية 
المنافســة التي أصبحت تنافســها في فرض قوتها ومكانتها في الســوق 

لاعتبــارات عــدة، مــا يؤثر ســلبياً على ضعــف إمكاناتها وعدم تمكنها من 
تعزيــز علاقاتهــا وتوثيــق تعاونهــا مــع العاملين في هذا القطاع الذي 

ينتمــون إليــه. وهــذه الإشــكالية تؤثر علــى تفاعلها مع قضايا العمال. 
- إن هــذه المنظمــات والنقابــات العماليــة لم تتمكن مــن تحقيق التفاعل 

المرجــو لعامليهــا فــي القطــاع غير المهيكل، لأنهــا لم تتمكن من إيجاد 
بيئة مؤسســية متكاملة مثل توفير رأس مال مناســب لإدارة وتســيير 

دفــة العمــل، وبنــاء طريق العمل التنظيمــي والتخطيطي داخل هيئاتها 
الإداريــة، وغيرهــا من العوامل التي تســهم فــي الدفع بعجلة العمل 
التطوعــي لهــذه المنظمــات والنقابات. وتعد هذه الإشــكالية إحدى 
المعوقــات الرئيســية التــي تقف عقبة أمــام تفاعل هذه المنظمات 

والنقابــات العماليــة مــع العاملين والعاملات فــي القطاع غير المهيكل. 
- إن العديــد مــن المنطمــات والنقابــات العماليــة لم تعد قادرة على 

التفاعــل مــع قضايــا وحقوق العامليــن والعاملات في القطاع غير 
المهيكل بســبب الأزمات السياســية والحرب والنزاعات المســلحة. ولم 
تتمكــن مــن النــأي بنفســها عن تلك الصراعــات، فتغيرت بل وعجزت في 

أحــوال كثيــرة عــن الدفــاع عن حقوقهم ومصالحهم ومكتســباتهم أمام هذا 
التيــار الجــارف مــن المشــكلات والتحديات، وحتى إنهــا لم تتمكن من عقد 

دوراتها الانتخابية. 
- كمــا لــم تتمكــن هــذه المنظمات والنقابــات من توحيد مواقفها 

وصفوفهــا وســلوكها واتجاهاتهــا بمــا يخــدم مصالح هؤلا العاملين، إذ لم 
تعــد هــذه المنظمــات والنقابات تجمعاً اجتماعياً صرفاً، بســبب الظروف 
والأوضــاع السياســية التــي اجتاحــت البلاد، بل تحــول كثير منها إلي تجمع 

سياســي، وإن لم تعلن عن ذلك صراحة، بل يتجســد ذلك في ممارســاتها 
ومواقفهــا فــي التعامــل مــع أطراف الصــراع. وبهذا تكون قد خرجت عن 
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أهدافها الرئيســية التي أنشــئت من أجلها وهي التعبير والدفاع عن 
حقوق أعضائها. 

- لــم يعــد نمــط الجماعيــة هو المحرك والدافع الأساســي للدفاع عن 
حقــوق ومصالــح العمــال فــي القطاع غير المهيكل، لأن الأقنعه تكشــفت 

والصــور اتضحــت وعبــرت عــن زيف نزاعاتهم التــي كانوا يعبرون بها عن 
الحقوق والمكتسبات. 

- إن بعــض هــذه المنظمــات والنقابــات العماليــة أمام هذا الكم الهائل 
من المشــكلات والتحديات، لم تتمكن من إعادة تنظيم نفســها في 

صــورة الحشــد، لتفــرض حقوقها وحقــوق عامليها في ظل غياب 
الســلطة الحاكمة، ووجود ســلطة الأمر الواقع مع الســاحة السياســية 

والمجتمعيــة. ولــم تتمكــن من تحقيــق أهدافها في خدمة حقوق 
العمــال فــي هــذه الظــروف، بينما بدأ البعــض الآخر منها ينحرف عن 

مســاره. وحلت الصراعات السياســيه والفئوية والمذهبية بين قياداتها 
وأعضائهــا، ولــم تعــد متفاعلة مع القضايا الأساســية لحقوق العمال، 

وقلــت درجــة اســتجابتها وتفاعلها في التعاطي مــع قضاياهم وحقوقهم، 
وضعفت قدراتها في تخطي المشــاكل والتحديات التي تعترض ســير 

عملها.
عرض بعض التجارب لتأطير وتنظيم آلية العمل 

في المنظمات والنقابات العمالية:
تجربة الاتحاد السمكي:

تمكــن الاتحــاد الســمكي مــن تأطير وتنظيم آليــة عمله وعمل الجمعيات 
التي تعمل تحت لوائه، والذي اســتطاع  توحيد جهودها في المســاهمة 

بتأســيس هذه الجمعيات التي يتســم عملها بأنه ذو طابع إنتاجي 
تسويقي. 

- قــام الاتحــاد بمأسســة عملــه وعمل الجمعيــات التي تنضوي تحت لوائه 
ولهــا ذات الأهــداف ومصالحهــا مشــتركة لخدمة حقوق العمال في هذا 
القطــاع غيــر المهيــكل، فاتجهــت إلى وضع نظام أساســي للاتحاد وإعداد 

نظم ولوائح عمل تســاعده على تحقيق بناء تنظيمه الإداري والمؤســس، 
وتمكنــه مــن تقديــم خدمــات للصيادين العاملين فــي مجال الصيد البحري 

فــي كل أنحاء الجمهورية.
- تمكــن هــذا الاتحــاد مــن تحقيق عوامــل النجاح باجتذاب عدد كبير 

من هذه الجمعيات والعمل معه وبشــراكة فاعلة أكســبته مزيداً من 
الثقــة والمصداقيــة فــي عمله، وســاعد في ضــم العديد من الجمعيات 

الســمكية لتعمل معه.
- حقق الاتحاد خطوات متقدمة أكثر عندما شرع في تقديم قروض ميسرة 
للصيادين لتمكينهم من شراء قوارب صيد يعملون بها لحسابهم الخاص. 

وكان من نتائج ذلك أن الصيادين الذين اقترضوا من الاتحاد لشراء هذه 
القوارب تحسن مستوى دخولهم وتطور نمط معيشتهم.

- ســعى الاتحــاد إلــى بنــاء قدراته وقدرات هــذه الجمعيات بتنظيم عدد من 
أنشــطة بنــاء القــدرات في المجــال التخطيطي، التنظيمي والإداري. 

- تمكــن الاتحــاد مــن مواجهــة البطالة الموســمية التي يواجهها الصيادون 

في بعض مواســم الصيد الذين ييســتخدمون أدوات الصيد، فأحل 
محلهــا قــوارب الصيــد التــي مكنــت الصيادين إلى حد ما من رفع 

إنتاجيتهــم بالتحــرك إلــى مواقــع ومناطق صيــد تتوافر فيها أنواع عديدة 
من الأســماك، ما مكنهم من رفع مســتوى الدخل لديهم والادخار 
لمواجهة المشــاكل المتعلقة بصعوبة الصيد في بعض المواســم.
- اســتطاع الاتحــاد أن يقــر نظــام الإقراض وفق لائحة عمل ووفقاً 

لأولويــة احتيــاج العامليــن والعاملات، وبناء على قواعد وضوابط وشــروط 
لا يســتطيع أحد تجاوزها، لإفســاح المجال أمام المســتحقين من هؤلاء 
العامليــن، مــا منحــه القــوة على فرض احترامها وســلطاتها بما يتمتع به 
مــن حياديــة فــي التعامــل مع أعضائه ومنتفعيــه من العمال، خالية من 
التحيــز. وهــو بهــذا تمكــن من الوصول إلى معالجات لمشــاكل عدد كبير 

مــن الجمعيــات والصياديــن الذين هم أعضــاء في الاتحاد وجمعياته. 
- اســتطاع الاتحاد بفضل تلك الجهود من الارتقاء بمســتوى الأداء 

وتحقيق الكفاية الإنتاجية. الا أن المشــوار ســيظل طويلًا. ومثل هذه 
التجرية جديرة بالنشــر والتعميم والتســويق لها لتعم الفائدة. 

وهنــاك أمثلــة علــى نجــاح العديد من المنظمــات والنقابات العمالية لا 
يتســع المقــام لذكرهــا، بــل اكتفى الباحــث بعرض أحد هذه النماذج، حتى 

لا يُعتقــد أن هــذه هــي التجربة الوحيــدة الناجحة في اليمن.



الفصل السادس
الاستنتاجات والتوصيات
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المراجع:
- القطــاع غيــر المنظــم فــي الدول العربية ــ دراســة تحليلية ــ الواقع 

ومتطلبــات الاندمــاج فــي الاقتصاد المنظم – منشــورات منظمة العمل 
العربيــة 2009 م. 

- التقريــر العربــي الأول حــول التشــغيل والبطالــة في الدول العربية - نحو 
سياســات وآليــات فاعلة ــــ منظمة العمل العربية 2008. 

- عمل النســاء في القطاع غير المنظم في اليمن – دراســة المركز 
ـ الجمهورية  ـــ صنعاء  ـ اليمنــي للدراســات الاجتماعيــة وبحــوث العمل ـ

اليمنية 2008. 
- مســح القــوى العاملة فــي الجمهورية اليمنية 2014-2013. 

منظمــة العمــل الدوليــة – المكتــب الإقليمي للــدول العربية ــ بيروت ــ 
لبنان 2015. 

ـ الدورة )103( جنيف،  - محضــر الأعمــال المؤقــت لمؤتمــر العمــل الدولي ـ
ـــ لجنــة الانتقال من الاقتصاد غير  مايــو /أيــار – يونيو/حزيــران 2014 ـ

المنظم. 
ـ نتائج المســح الوطني  - الأطفــال العاملــون فــي الجمهوريــة اليمنية ـ

حــول عمالــة الأطفــال 2010 م ــ نوفمبر/تشــرين الثاني 2012 م. 
- التأمينــات – مجلــة تأمينيــة متخصصــة تصدر عن المؤسســة العامة 

للتأمينــات الاجتماعيــة العدد )13-14( ديســمبر 2012 م.
- لائحــة تحديــد الأعمــال المحظورة والأعمال المســموح بها للأطفال دون 

ســن )18 ســنة( – كتيب صادر عن وحدة عمالة الأطفال بوزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة والعمــل بالتعــاون مــع منظمة العمل الدولية 2013م )قرار 

وزاري رقــم 11 لعام 2013م(.
ـــ تقرير عن نتائج البحث  - عمالــة الأطفــال فــي قطــاع الســمك في اليمن ـ

الميدانــي الــذي تــم تنفيــذه في محافظات عــدن، حجة، الحديدة وتعز ــ 
تأليــف عبــد الواحــد ثابت، كوتير أمور 2011م. 

ـ  - عبــد اللطيــف الشــيباني، عبــد المجيــد الفهــد - الاقتصاد غير المنظم ـ
دراســة حالة اليمن ــ منشــور كورقة عمل )بدون تاريخ(.

- نايــف الحيــدري ــــ التقرير الوطني لشــبكة الأمان الاجتماعي 1996-
2006م. 

د. عفــاف الحيمــي ــــ التركيــب الاجتماعي للمجتمــع اليمني المعاصر ــ 
دراســة المتغيــرات الاجتماعية للفترة 1980-2000م. 

د. جمس أندرســون ــ صنع السياســات العامة - الطبعة الخامســة  2013. 
ـــ الأوضاع الاجتماعيــة والاقتصادية للصيادين في  د. عبــد الكريــم قاســم ـ

ـــ المركــز اليمنــي للدراســات الاجتماعية وبحوث العمل - مارس  اليمــن ـ
2007م. 

د. عبد الحكيم الشــرجبي ــ منازعات العمل ــ دراســة تحليلية لمشــكلات 
العمــل فــي القطــاع الخاص والقطــاع غير المنظم ــ مايو 2007م.

- القــوى العاملــة ــــ وثائــق ندوة القوى العاملــة التي أقامها المجلس 
الاستشــاري بالتعــاون مــع وزارة العمل والتدريــب المهني في الفترة من 

26 ــ 28 أكتوبر 1998م ــ الجزء الســابع. 

ـ أوراق عمل  - رعايــة وتنميــة المــوارد الماديــة والبشــرية للمغتربين ـ
المؤتمــر العــام الثالــث للمغتربيــن اليمنيين ــــ الجمهورية اليمنية ــ وزارة 

شــؤون المغتربين ــ صنعاء 10-12 أكتوبر 2009.
- المغتربــون والتنميــة الاقتصاديــة فــي اليمن ــ من أدبيات ندوة: 

ـ  ـــ الجمهورية اليمنية ـ )المغتربــون: الرافــد الأساســي للتنمية المســتدامة( ـ
صنعــاء 15-17 مايو 1999م.

- منظمــة العمــل الدوليــة ــــ المكتب الإقليمي للدول العربية ــ مســح 
المهاجريــن العائديــن فــي الجمهورية اليمنية 2014م.

ـــ الحركــة الوطنيــة اليمنية من الثورة إلى الوحدة،  - ســعيد أحمــد الجناحــي ـ
الطبعة الأولى ــ مركز الأمل للدراســات والنشــر ــ عدن 1992م. 

- التقرير الوطني لحقوق الإنســان 2004م ــ وزارة حقوق الإنســان ــ 
مشــروع دعم القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنســان بدعم من 

برنامج الأمم المتحدة للســكان. 
- التقرير الســنوي ــ حقوق الإنســان في اليمن لعام 2011م وتحديات أمن 

الإنســان فــي اليمــن ــــ الطبعة الأولى 2012م ــــ الملتقى الوطني لحقوق 
الإنســان ــ الجمهورية اليمنية ــ الحديدة ــ شــارع القدس. 

- دراســة تجريبيــة )العمــال المهاجــرون الإثيوبيون في مزارع القات في 
رداع - اليمن( ــ المنظمة الدولية للهجرة 2014م ــ صنعاء ــ اليمن. 

- العمل النقابي في اليمن ــ الواقع والآفاق ــ التجمع اليمني للإصلاح ــ 
دائرة النقابات والمنظمات ــ الطبعة الأولى أكتوبر 2000م. 

- تحليل وضع الأطفال في اليمن 2014م، منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
)يونسيف( ــ وزارة التخطيط والتعاون الدولي ــ مايو/ أيار 2014م.
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- إن هذا القطاع أصبح نشــاطه حيوياً لا يمكن تهميشــه أو تجاهل دوره، 
وإنــه لــم يعــد ظاهــرة مؤقتــة في طريقها إلــى الزوال، بل هو آخذ في النمو 

السريع.
- إن القطاع غير المهيكل نما نمواً ســريعاً في الســنوات الأخيرة بســبب 
عجــز القطــاع العــام والخــاص عن توفير فرص عمــل للعاملين والعاملات 

الذين لم يجدوا أمامهم ســوى خلق فرص عملهم بأنفســهم بتكلفة 
ماليــة صغيــرة وبقــدرات تكنولوجية محدودة، وبدون إجراءات رســمية أو 

بإجــراءات محــدودة، وهــذه الميزة هي التي تبرر وجوده.
ولهــذا ســتكون الأجهــزة الحكومية المعنية مطالبــة اليوم بالمضي قدماً 

لتوجيــه العنايــة بــه وتطويره، لا ســيما في هــذه المرحلة التي تمر بها 
البلاد من حالة عدم الاســتقرار السياســي، وحالة الحرب والاقتتال وما 

بعــده فــي حالة تحقيق الأمن والســلم الاجتماعي. 
- توســع هذا القطاع حالياً ليشــمل كل الأنشــطة الاقتصادية في قطاع 
الخدمــات، الزراعــة والصناعــة. فأصبح قطاعاً موازيــاً للعمل المنظم أو 

المهيكل.
- بينــت نتائــج التقريــر أن هنــاك حاجة ماســة لمعالجة كل القضايا 

الحقوقيــة للعامليــن والعامــلات فــي القطاع غيــر المهيكل، وفي مقدمتها 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة ضمن منظومــة متكاملة من برامج 

الحمايــة الاجتماعيــة، وهــذا يتطلب من الحكومة:
-1 رســم سياســات واضحة، وخصوصاً سياســة التشغيل وسياسة 

التأمينــات الاجتماعيــة مــن خلال تفعيل إشــراك العمال والعاملات في 
القطــاع غيــر المهيــكل فــي إدارة نظم التأمينــات، باعتبارهم أكثر دراية 

بحقوقهــم ومصالحهــم ضمن التكويــن الثلاثي )الحكومة، أصحاب 
العمل، العمال(. 

-2 ســن قانــون وطنــي لحماية حقوق ومصالــح العاملين والعاملات في 

القطــاع غيــر المهيكل ومحاولة إنفاذه. 
-3 إنشــاء آليات رقابة شــعبية تتكون من عدد من المنظمات والنقابات 

العماليــة وأعضائهــا الفاعليــن للرقابة علــى تطبيق هذا القانون. 

اليمن


